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ترحيل الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية الأخرى بما فيها الهجرة الجماعية والاستيطان اليهودي في جميع الأراضي المحتلة والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
I. مقدمة
A. خلفية
1. إن البند المعنون "ترحيل الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والهجرة الجماعية والاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة"، تم تبنيه بناء على مبادرة من حكومة جمهورية إيران الإسلامية
 في الدورة الـ27 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) والتي عقدت في سنغافورة عام 1988. وقدمت حكومة جمهورية إيران الإسلامية بعد تبادل أولي للآراء إلى الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) مذكرة بهذا الخصوص، وتمت دعوة الأمانة العامة لدراسة الآثار القانونية لترحيل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة. 

2. في الدورة الـ34 التي عقدت في الدوحة عام 1995 قررت المنظمة من جملة أمور النظر في هذا البند في ضوء مسألة وضع ومعاملة اللاجئين. وفي الدورة الـ 35 التي عقدت في مانيلا عام 1996، تم بعد إجراء المناقشات توجيه الأمانة العامة لمواصلة رصد التطورات في الأراضي المحتلة من وجهة نظر الجوانب القانونية ذات الصلة.  
3. في الدورات اللاحقة تم توسيع نطاق البند ليشمل في الدورة الـ37 "ترحيل الفلسطينيين وغيرها من الممارسات الإسرائيلية"، وتم إدراج البند المعنون "ترحيل الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية الأخرى ومنها الهجرة الجماعية والاستيطان اليهودي في الاراضي المحتلة في انتهاك للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 " على جدول أعمال الدورة الـ38 التي عقدت في أكرا في عام 1999. 
4. في الدورة الـ39 التي عقدت في القاهرة 2000 تقرر مواصلة توسيع نطاق هذا البند، وتم توجيه الأمانة العامة للمنظمة إلى رصد التطورات في (كل) الأراضي المحتلة من وجهة نظر الجوانب القانونية ذات الصلة. وأصبحت منذ ذلك الحين تتم مناقشة هذا البند بجدية في الدورات المتعاقبة للمنظمة كجزء من برنامج عملها.
B. مداولات الدورة السنوية الـ48 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) التي عقدت في بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 17-20 آب/أغسطس 2009 
5. في الدورة الـ48 لمنظمة (AALCO) أدانت الوفود استمرار انتهاك للقانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسرائيلية. وأبرزت الوفود كذلك الأعمال غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل بما في ذلك الترحيل القسري للفلسطينيين، وتشييد المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتجاوزات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني. واقترح أحد الوفود إقامة مركز للوثائق المتعلقة بفلسطين. واقترح وفد آخر أن يتم إنشاء لجنة مستقلة لمجلس التحقيق ضمن إطار منظمة (AALCO) لاستطلاع السبل والوسائل الممكنة لتقديم مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين إلى العدالة. كما اقترح وفد آخر قيام الأمين العام لمنظمة (AALCO) بتشكيل فريق من الخبراء لإجراء دراسة محتملة حول الكيفية التي يمكن بها تنفيذ القرارات القائمة والتي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي كذلك. 
6. عملا بالقرار (RES/48/S 4) الذي تم اعتماده في الـ20 من شهر آب/أغسطس 2009 خلال أعمال الدورة الـ48 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)، قامت الأمانة العامة للمنظمة بالمتابعة وعن كثب للتطورات في الأراضي المحتلة من وجهة نظر الجوانب القانونية ذات الصلة خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2009 ولغاية حزيران/يونيو 2010 وتبين لها أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة شهدت تدهورا كبيرا في أجزاء كثيرة من الإقليم، وخاصة في قطاع غزة . وإن التطورات المذكورة في هذا الموجز، فضلا عن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي تجاه الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة توضح التطورات التي حدثت خلال العام الماضي.
C. قضايا للدراسة المركزة خلال الدورة الـ49 للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) التي ستعقد في عام 2010 
1. انتهاكات القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
· تركيز خاص على تجدد تجاوزات الجيش الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة المتعلقة باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة
· جرائم الحرب المرتكبة في غزة من قبل القوات الإسرائيلية بما فيها الحصار المفروض على غزة
2. إحلال السلام في الشرق الأوسط
· دور المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل للامتثال لالتزاماتها الدولية 
· تسليط الضوء على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كمقدمة لإقامة سلام دائم في الشرق الأوسط
II. انتهاك إسرائيل للقانون الدولي ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان
7. أدرات إسرائيل منذ ما يقارب أربعة عقود احتلالا عسكريا للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي
. وتم الإعراب عن التوافق الدولي حول ذلك عن طريق القرارات التي يصدرها مجلس الامن الدولي والجمعية العمومية للامم المتحدة والتي تحظى بتأييد واسع النطاق. وأكد قرارا مجلس الأمن 242 و 338 الالتزام القانوني المتوجب على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية التي احتلتها في حرب الايام الستة عام 1967، ويجب أن يكون هذا نقطة النهاية لأي عملية سلام يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم وعادل. ومع ذلك، فإن كل خطوة إيجابية تتخذ إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف تتم مقابلتها بسبع خطوات إلى الخلف من جانب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، وإن الفظائع المروعة التي تم ارتكابها ضد السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من الـ27 من كانون الأول/ديسمبر 2008 قد أظهرت بوضوح هذا التوجه. وكانت آخر حلقة في سلسلة هذه الاحداث هي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ضد المدنيين العزل في غزة من خلال الهجوم المميت الذي نفذته القوات الإسرائيلية في الـ31 من أيار/مايو 2010 على قافلة السفن التركية في "أسطول الحرية" الذي كان يحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة. وتم إدراج الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بعملها هذا في الصفحة 39 من هذا التقرير. 
A. انتهاكات اتفاقيات جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة
8. إلى أن يحين الوقت الذي تحترم اسرائيل فيه التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، فضلا عن غيرها من مبادئ القانون الدولي ولا سيما أحكام الاتفاقية التي توجب على القوة المحتلة حماية الوضع الراهن وحقوق الإنسان وآفاق تقرير المصير للشعب محتل، فإن انتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين سوف تستمر. كما تلزم الاتفاقية جميع الدول الأطراف لتنفيذ الاتفاقية في مواجهة "الانتهاكات الخطيرة". لقد رفضت إسرائيل ومنذ عام 1967 قبول ذلك في إطار الالتزامات القانونية، وليس فقط انها لم تنسحب من الأراضي المحتلة، ولكنها وخلال فترة الاحتلال قامت بإنشاء مستوطنات مدججة بالسلاح وطرق التفافية خاصة بالمستوطنات ومناطق أمنية في وسط الدولة الفلسطينية المستقبلية بشكل يقوض الحقوق الفلسطينية الأساسية.
9. إن مختلف أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولقد كانت هناك انتهاكات واسعة النطاق للالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية من جانب إسرائيل والتي تثير المخاوف لدى المجتمع الدولي. وإن كلا طرفي النزاع هي أطراف في اتفاقيات جنيف. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 1967 اتخذت اسرائيل موقفا ثابتا مفاده أن اتفاقية جنيف هي بحكم القانون لا تنطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة.
10. تدعي اسرائيل بأنها ليست "احتلالا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكنها "إدارة"، وبالتالي فإنها لا تدخل في نطاق اتفاقية جنيف الرابعة وقانون الاحتلال الناجم عن الحرب. ولتبرير موقفها فقد لجأت إسرائيل إلى حيلة قانونية ومحاولة تقديم مبررات تفسيرية فقهية مبنية على وهم وفراغ. وبناء على ذلك فقد قامت بتطوير نظرية "صاحب الحق الغائب" لتعزيز حججها بعدم الامتثال لاتفاقية جنيف الرابعة وقانون الاحتلال الناجم عن الحرب
. وتقول هذه النظرية بأن الأردن ومصر ليستا هما الدول ذات السيادة المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونظرا لعدم وجود "صاحب الحق" الذي ستعود إليه الأراضي فإنه بإمكان إسرائيل أن تقوم بحيازة الأراضي الفلسطينية المحتلة نظرا لأنها تمتلك وضعا أقوى نسبيا فيما يتعلق بملكية هذه الأراضي. وإن هذا القول مبني على أساس تفسير غريب للمادة 2 من اتفاقيات جنيف. المادة 2 تنص على ما يلي: "إن هذه الاتفاقية تطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة..."، وهكذا قيل أن الهدف والغرض من قانون الاحتلال الناجم عن الحرب هو حماية حقوق الطرف المنزوع السيادة والذي يمتلك سند قانوني صحيح.
11. ولذلك، فقد قيل بأنه نظرا لأن مصر والأردن لم تكونا الدولتين صاحبتي السيادة المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عام 1967 نظرا لعدوانهما غير القانوني المزعوم على إسرائيل في عام 1948، لذلك فإن تلك المناطق لا يمكن ان تكون تابعة لأحد "الأطراف السامية المتعاقدة ". ووفقا لهذا التفكير، فإن الوضع القانوني لإسرائيل في الأرض المحتلة هو أنها دولة تقوم بصفة قانونية بالسيطرة على الأراضي نظرا لعدم تمكن أية دولة أخرى من القيام بذلك على نحو أفضل.  
12.  كما يقال في هذا الصدد بأن إسرائيل تمتلك حقا أفضل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من كل من الأردن ومصر على أساس مفهوم "الغزو الدفاعي". وبناء على هذا المفهوم فإن اسرائيل دخلت حيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967 خلال حرب "دفاعية" ضد كل من الأردن ومصر اللتين ليس لدى أي منهما سند قانوني سليم بملكية تلك الأراضي، وبالتالي فإن لإسرائيل سيطرة قانونية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
13. إلا أنه تم الرد وبقوة على الإدعاءات الإسرائيلية في هذا الخصوص من قبل علماء ومفكري القانون الدولي
 الذين وصفوها بأنها "متكلفة ومصطنعة في طبيعتها"، ولا تحظى باحترام "المـؤهلين تأهيلا عاليا" أو "المجتمع الدولي المنظم"، كما أنها لم تتلق أي دعم من المجتمع الدولي. في عام 1976، أفاد رئيس مجلس الامن الدولي بعد التشاور مع جميع الأعضاء وموافقة الأغلبية بأن "اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 تنطبق على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967
. وفي عام 1980 وفي تصويت كانت نتيجته 14 مقابل لا شيء مع امتناع عضو واحد عن التصويـت، ألقى مجلس الأمن باللوم على إسرائيل لقيامها بسن "القانون الأساسي" المتعلق بالقدس، والذي تبين أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر على استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة
. وتقرر عدم الاعتراف بالقانون الأساسي وغيرها من الأعمال التي تسعى إلى تغيير طابع ووضع القدس. وبالمثل فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت مجددا على أن إسرائيل ملزمة بالالتزامات الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة فيما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي الإعلان الصادر في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2001 أعرب المؤتمر الدولي للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الإنسانية، وأكد من جديد شمول الاتفاقية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكما جدد التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقية في هذه المناطق
. ولعله من الأهمية بمكان هنا ذكر تعبير محكمة العدل الدولية في هذا الصدد، والذي أكد من جديد على الأهمية القصوى للقانون الإنساني الدولي:
"إنه أمر لا شك فيه لأن عددا كبيرا من قواعد القانون الإنساني القابلة للتطبيق في النزاع المسلح هي أساسية بالنسبة لاحترام للإنسان و"الاعتبارات الإنسانية" على حد تعبير المحكمة في حكمها الصادر في 9 نيسان/أبريل 1949 في قضية قناة كورفو ( تقارير محكمة العدل الدولية 1949 ، ص 22)، وإن اتفاقيات لاهاي وجنيف تتمتع بانضمام واسع لأعضاء. إضافة إلى ذلك فإنه يتعين على جميع الدول أن تلتزم بهذه القواعد الأساسية سواء كانت أو لم تكن قد صادقت على الاتفاقيات التي تتضمنها، لأنها تشكل مبادئ القانون العرفي الدولي... وتشير هذه القواعد إلى التطبيق العادي وإلى السلوك المتوقع من هذه الدول"
.
14. وهكذا فإن امتثال إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة ليس مبني على أساس اختياري لتفسيرات أحادية الجانب، ولذلك فإن حصر الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من أحكام القانون الدولي ذات الصلة ستشكل قائمة طويلة نظرا لأن إسرائيل انتهكت تقريبا كل حكم من أحكام اتفاقية جنيف الرابعة. وفيما يلي بعض من الأنشطة غير القانونية الصارخة المرتكبة من قبل إسرائيل.
1. الضم والمصادرة غير القانونية للأراضي الفلسطينية
15. منذ عام 1967، شرعت إسرائيل في حملة منتظمة لاغتصاب الأراضي الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بغرض إنشاء مستعمرات يهودية حصرا. هذا ويتم تنفيذ هذه الحملة غير القانونية من خلال محورين: المحور الأول هو الضم في القدس الشرقية المحتلة وما حـولها، والمحور الثاني هو سياسات المصادرة في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أصدرت الحكومة الاسرائيلية عددا من القوانين التي وسعت من نطاق اختصاص القانون المحلي ليشمل القدس الشرقية المحتلة وضم المدينة في انتهاك واضح للقانون الدولي. كما أن القانون والسياسة المتبعة من قبل إسرائيل فيما يخص أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مماثلة لتلك التي نفذت في القدس المحتلة مع استثناء وهو عدم القيام بضمها رسميا. ويتم استخدام عدد من الأوامر العسكرية لتنفيذ هذه السياسات، فعلى سبيل المثال، الأمر العسكري رقم 59 (1967) الذي يسمح للحكومة الاسرائيلية بإعلان جميع الأراضي التي لم تسجل على أنها "أراضي دولة"، مما يحد من استخدامها من قبل السلطات الإسرائيلية، الأمر العسكري رقم 58 (1968) الذي يجيز للسلطات الاسرائيلية مصادرة تلك الأراضي التي تعود ملكيتها "للغائبين" خـلال تعداد عام  1967، الأمر العسكري رقم 70 (1967) الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية بشكل تعسفي إعلان أي مكان "منطقة عسكرية مغلقة" وبالتالي نقل كل أشكال استخدامها إلى الدولة، الأمر العسكري رقم 150 الذي يمكن الدولة من مصادرة الأراضي العائدة ملكيتها للفسطينيين "الغائببن" أو الأفراد الذين لم يتم احتسابهم في التعداد الذي تم عقب حرب عام 1967، الأمر العسكري رقم 321 (1968) الذي يأذن للدولة ومن جانب واحد بمصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض "عامة" والتي هي دائما لاستخدام اليهود حصرا، الأمر العسكري رقم S/1/96 الذي يسمح للسلطات الاسرائيلية بالإعلان الاحادي الجانب للأراضي الفلسطينية على انها "منطقة عسكرية مغلقة"، والأمر العسكري رقم T/27/96 الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بمصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض "عامة".  

16. إن كل هذه الأنشطة تشكل وبصورة واضحة انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، فالمادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة تجعل ضم الأراضي المحتلة عملا غير شرعيا
، وبالمثل فإن المادة 147 من الاتفاقية تعتبر أي تدمير واغتصاب للممتلكات على نحو لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بصورة غير مشروعة على أنه "انتهاك جسيم"
. وإن المادة 146 من الاتفاقية تفرض التزاما على الأطراف السامية المتعاقدة على سن عقوبات جزائية فعّالة على الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب "انتهاكات جسيمة" للاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 146 على أنه يتعين على كل طرف متعاقد سام "البحث عن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة، وتقديم هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، أمام محاكمها"، وفي حال لم تقم بذلك فيجب تسليم هؤلاء المتهمين إلى أي من الأطراف المتعاقدة السامية إذا تم ذلك بناء على طلب مقدم، وفي حال امتلكت تلك دولة ما يكفي من الأدلة لبدء المحاكمة.
2. المستعمرات الاستيطانية اليهودية 
17. لأكثر من 35 عاما وحتى الآن، كان إنشاء المستوطنات اليهودية عنصرا رئيسيا في الجهود التي تبذلها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ولم يؤد بناء المستوطنات الإسرائيلية إلى تسهيل السيطرة على الأراضي وتبرير استمرار وجود القوات الإسرائيلية المسلحة على الأراضي الفلسطينية فحسب، وإنما أدى أيضا إلى الحد من التلاصق الجغرافي للمناطق التي يسكنها الفلسطينيون، وبالتالي حال دون قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. 
18. مارست اسرائيل سياسة الاستعمار الاستيطاني منذ عام 1967 والتي تهدف الى توطين السكان اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف تحويل السكان المحليين إلى أقلية وغير ذلك من أشكال الإخضاع. ووفقا لخطة أعدها ماتياهو دروبلز في دائرة التوطين للمنظمة الصهيونية العالمية في عام 1980 فإن: "أفضل وأنجع وسيلة لإزالة كل ظلال الشك حول نيتنا بالتمسك بيهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) إلى الابد هو بتسريع زخم الاستيطان الاستعماري اليهودي في هذه الأراضي. إن الغرض من الاستيطان في المناطق البينية وحول المراكز التي تقطنها الأقليات (أي غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية) هو تقليص خطر إقامة دولة عربية إضافية في هذه الأراضي إلى حدوده الدنيا، وبفصل هذه الأقليات بالمستوطنات اليهودية فإنها ستجد صعوبة في تشكيل امتداد إقليمي وسياسي خاصة بها
. 

19. وهكذا، فإن مجموع السكان في المستوطنات بلغ 213.672 في الضفة الغربية وقطاع غزة، و170.400 في القدس الشرقية، و 17.000 في مرتفعات الجولان
. إن هذه الأعمال الاستيطانية للسكان اليهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكا واضحا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". إن هذه الأعمال ترمي إلى تغيير الطابع العمراني وتحقيق تغييرات ديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا تزال هذه السياسة مستمرة من قبل اسرائيل رغم إدانتها بشكل لا لبس فيه من جانب المجتمع الدولي
.
3. ترحيل الفلسطينيين 
20. لقد لجأت إسرائيل بصورة منهجية لإبعاد الفلسطينيين منذ عام 1967، وتم اتخاذ قرارات الترحيل هذه بصورة موجزة ودون أية إجراءات استئناف. وشمل المبعدون الفلسطينيون مختلف فئات الشعب من محامين وأساتذة ومعلمين وأطباء ونقابيين وزعماء دينيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان. وهذا يشكل انتهاكا واضحا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، كما تحظر المادة 147 هذا الفعل وتصنفه على أنه "انتهاك جسيم" للاتفاقية.

21. بصرف النظر عن كافة الأفعال المرتكبة والمذكورة أعلاه، فإن إسرائيل شاركت في أعمال الحرمان من الحق في محاكمة عادلة، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والقتل خارج القضاء والإعدام، وتشكل كل هذه الأعمال انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الصكوك الدولية الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان. 

4. بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة
22. أصدرت محكمة العدل الدولية (ICJ) فتوى في القضية المتعلقة بالآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (طلب الفتوى). وتتضمن النقاط الأساسية في هذه الفتوى ما يلي: إن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل، السـلطة القائمة بالاحتلال، ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي (14 صوتا مقابل صوت واحد)، وإن إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي، وهي ملزمة بالوقف الفوري لأعمال تشييد الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك وبصورة فورية الهيكل الإنشائي القائم في تلك المناطق، وأن تلغي على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به وفقا للفقرة 151 من هذه الفتوى (14 صوتا مقابل 1). (تفاصيل الفتوى : انظر التقرير التالي عن هذا البنــد (AALCO/44/NAIROBI/2005/SD/S 4, pp10-15) . 

23. استأنفت الدورة الـ10 للجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الاستثنائية الطارئة التي تم عقدها في 20 تموز/يوليو 2004، وتبنت وبأغلبية ساحقة قرارا يطالب اسرائيل بالامتثال لفتوى محكمـة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على بناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت اسرائيل الى وقف بناء الجدار الفاصل الأمني في الضفة الغربية، وهدم الأجزاء من الجدار التي بنيت على الأراضي الفلسطينية، وتقديم تعويضات للفلسطينيين الذيـن تضررت حياتهم بسبب الجدار. وصوتت 150 دولة لصالح القرار، وست دول ضد القرار، مع امتناع 10 دول عن التصويت. كما دعا القرار كل من حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى البدء الفوري بتنفيذ التزاماتهما بموجب خارطة الطريق التي تدعو الى اتخاذ سلسلة من الخطوات المتوازية والمتبادلة من جانب كل طرف تؤدي إلى قيام دولتين تعيشان جنبا الى جنب فى سلام بحلول عام 2005. ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الامتثال لالتزاماتها كما وردت فيما توصلت إليه محكمة العدل الدولية والتي تشمل على واجب "عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها". كما دعا الدول الأعضاء إلى عدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد. وطلب القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء سجل لجميع الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في سياق عملية بناء إسرائيل للجدار.
24. تم تبني قرار إنشاء سجل الأضرار الناجمة عن بناء الجدار العازل من جانب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فيما واصلت الجمعية العامة الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 حول الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة . 
25. وتم تقديم مقترح من العراق مفاده بأنه فيما يتعلق بسجل الأمم المتحدة للأضرار فإنه يجب إنشاء سجل ومكتب يكون بمثابة سجل شامل للأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين نتيجة لبناء الجدار، ويجب أن يتألف المكتب من مجلس يضم ثلاثة أعضاء ومدير تنفيذي وأمانة. وبوصفه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، فيجب أن يعمل المكتب تحت السلطة الإدارية للأمين العام للأمم المتحدة. 

B. مجلس الامن الدولي وقرارات الجمعية العامة
26. إن التوافق في الآراء في الأمم المتحدة في هذا الخصوص مقنع نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وإن هذا الحق شرعي أيضا انطلاقا من حقيقة أن فلسطين كانت منطقة واقعة تحت الانتداب وتدار كأمانة مقدسة من قبل المملكة المتحدة. ولقد أوضحت الامم المتحدة الحقوق والواجبات القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سلسلة من القرارات التي تحظى بتأييد واسع ، بما في ذلك ما يلي:
(i) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (ii) بشأن مستقبل حكومة فلسطين (29 نوفمبر 1947) والذي ينص على المساواة بين الشعبين مع احترام حقوق كل منهما في إقامة دول على أراضي فلسطين التي كانت تحت الانتداب، كما يتوجب على كل من الدولتين احترام الأقليات والوضع القانوني الخاص للقدس.
(ii) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (iii) (11 كانون الأول/ديسمبر 1948) الذي يؤكد على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم، ووجوب تقديم تعويضات عن أية أضرار نجمت، وكذلك الحق في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون عدم العودة والتعويض عن خسائرهم. وقررت الامم المتحدة إنشاء لجنة الامم المتحدة للتسوية وذلك للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين. 
(iii) قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 (22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967) و(22 تشرين الأول/أكتوبر 1973) الذين يطالبان بانسحاب اسرائيل من الأراضي التي تم احتلالها خلال حربي 1967 و 1973، ويدعوان إلى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. 
(iv) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/70 (6 كانون الأول/ديسمبر 1979) الذي يؤكد على الحاجة إلى أن يكون أي حل للصراع متفقا مع حق تقرير المصير، بغض النظر عما ستقوم الأطراف بالتفاوض عليه. 
(v) قرار الجمعية العامة 43/177 (15 كانون الأول/ديسمبر 1988) الذي يعترف بالإعلان الفلسطيني في عام 1988 لقيام دولة فلسطينية بما يتفق مع قرار الجمعية العامة رقم 181.
(vi) قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 476 ، 480 ، 1322 ، 1397 ، 1402 و 1403 للأعوام (1980 ، 1980 ، 2000 ، 2002 ، 2002 ، 2002) على الترتيب، والتي تعيد التأكيد على مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي والامم المتحدة وهو أنه من غير المقبول اكتساب أو حيازة الأراضي بالقوة أو الغزو، وكذلك التطبيق غير المشروط لاتفاقية جنيف الرابعة على السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. كما أن القرارات 1405 (2002) المؤرخ في 19 نيسان/أبريل 2002، 1435 (2002) المؤرخ في 24 أيلول/سبتمبر 2002، و1515 (2003) المؤرخ في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، و1544 (2004) المؤرخ في  19 أيار/مايو 2004، 1850 (2008)، و1860 (2009) هي كذلك على جانب كبير من ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
C. القرارات التي تم تبنيها من قبل الدورة الـ64 (2009) للجمعية العامة للأمم المتحدة
27. تم تبني نحو 17 قرارا متعلقا بالقضية الفلسطينية خلال  الدورة الـ64 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت أهم القرارات ذات الصلة هي: متابعة تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة (II)
، السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية 
، الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية
، المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل
، انطباق اتفاقية جنيف الاتفاقية المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المورخة في 12 آب/أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والأراضي العربية المحتلة الأخرى
، عمل الجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي الفلسطينية وغيرهم من السكان العرب في الأراضي المحتلة
، ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها
، عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
، المشردين نتيجة للأعمال القتالية في حزيران/يونيو 1967 وما بعده
، تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين
، القدس
، التسوية السلمية لقضية فلسطين
، شعبة الحقوق الفلسطينية في الأمانة العامة
، اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني
، متابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الصراع في غزة
. 

D. الممارسات الإسرائيلية (جرائم الحرب) في قطاع غزة، وما يترتب على انتهاكات حقوق الإنسان: تقرير لجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة. تقرير غولدستون وخاتمته وتوصياته: 23 أيلول/سبتمبر 2009 
28. إن عدم حماية المدنيين وتصاعد وتيرة العنف تشكل العوامل الأبرز في الوضع الاجمالي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
29. في الثالث من نيسان/أبريل 2009 أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة
 مُسنداً إليها ولاية قوامها "التحقيق في جميع انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة في أثناء الفترة من 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2009، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها".
30. قام رئيس اﻟﻤﺠلس بتعيين القاضي ريتشارد غولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعثة . وكان الأعضاء الثلاثة الآخرون المعيَّنون هم: الأستاذة الجامعية كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، التي كانت أحد أعضاء "البعثة الرفيعة المستوى لتقصي الحقائق" الموفدة إلى بيت حانون (2008)، والسيدة هينا جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان والممثلة الخاصة سابقًا للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي كانت عضوًا في لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور (2004)، والعقيد ديزموند ترافيرس، وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الآيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية. 
31. وفسَّرت البعثة ولايتها على أنها تتطلب منها وضع السكان المدنيين في المنطقة في محور اهتماماتها بخصوص انتهاكات القانون الدولي. 
32. وفيما يلي موجز لوقائع التحقيق التي توصلت اليها اللجنة، النتائج الواقعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: قطاع غزة، من أجل تسليط الضوء على المناطق المحددة التي تم النظر فيها من قبل بعثة تقصي الحقائق. 
33. الحصار: ركَّزت البعثة على عملية العزل الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، والمشار إليه بصورة عامة باسم الحصار. ويشمل الحصار تدابير مثل فرض قيود على السلع التي يمكن استيرادها إلى غزة وقفل المعابر الحدودية أمام الأشخاص والسلع والخدمات، وهو ما يستمر أحياناً لأيام، بما في ذلك إجراء تخفيضات الإمداد بالوقود والكهرباء. كما يتأثر اقتصاد غزة تأثرًا شديدًا بتقليص مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل، مما يُخفِّض مساحة الأرض المتاحة للزراعة والصناعة. وبالإضافة إلى أن الحصار يخلق حالة طوارئ، فإنه قد أضعف كثيرًا من قدرات السكان وقدرات قطاعات الصحة والمياه والقطاعات العامة الأخرى على الاستجابة لحالة الطوارئ الناشئة عن العمليات العسكرية. ومن رأي البعثة أن إسرائيل ما زالت مُلزَمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وإلى أقصى حد تسمح به الوسائل المتاحة لها، بضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان قطاع غزة دون أي قيد من القيود. 
34. التأثير الواقع على شعب غزة وحقوق الإنسان الخاصة به بسبب العمليات العسكرية والحصار المفروض: بحثت البعثة التأثير المشترك الذي ألحقته العمليات العسكرية والحصار المفروض على سكان غزة وعلى تمتعهم بحقوق الإنسان. فعندما بدأ الهجوم الإسرائيلي كان الاقتصاد وفرص العمل وأسباب العيش الأسرية قد تأثرت بالفعل تأثرًا شديدًا من الحصار المفروض. وكان لنقص الإمداد بالوقود لأغراض توليد الكهرباء تأثير سلبي على النشاط الصناعي وعلى عمل المستشفيات وتوريد المياه إلى المنازل وعلى معالجة الصرف الصحي. كما أن فرض قيود الاستيراد والحظر المفروض على جميع الصادرات من غزة قد أثرا على القطاع الصناعي وعلى الإنتاج الزراعي. وكانت مستويات البطالة والنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في حالة فقر أو فقر بالغ آخذتين في الارتفاع.
35. وفي ظل هذا الوضع الحرج، دمّرت العمليات العسكرية جزءًا كبيرًا من الهياكل الأساسية الاقتصادية. فبالنظر إلى أنه جرى استهداف مصانع كثيرة وتدميرها أو إلحاق الضرر بها، حدثت زيادة أخرى على نحو مأساوي في الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي. وبالمثل، عانى القطاع الزراعي من تدمير الأراضي الزراعية وآبار المياه ومراكب الصيد أثناء العمليات العسكرية. كما أن استمرار الحصار يعرقل إعادة بناء الهياكل الأساسية الاقتصادية التي دُمِّرت.
36. ومن المتوقع أن يؤدي تجريف الأراضي الزراعية وتدمير البيوت الزراعية البلاستيكية إلى زيادة تفاقم انعدام الأمن الغذائي على الرغم من زيادة كميات المواد الغذائية المسموح بدخولها إلى غزة منذ بداية العمليات العسكرية. ويزداد الاعتماد على المساعدات الغذائية. كما أن مستويات التقزُّم وتأخر النمو والنحول لدى الأطفال وانتشار فقر الدم لدى الأطفال والحوامل كانت تدعو إلى القلق حتى قبل بداية العمليات العسكرية. وأدت المشاق الناجمة عن تدمير واسع النطاق للمساكن (تحدث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تدمير 3354 منزلا تدميرا كاملا وعن إصابة 11.112 منزلا بأضرار جزئية) وما نجم عن ذلك من تشرُّد إنما يؤثر بصورة خاصة على الأطفال والنساء. كما أن تدمير البنية الأساسية المتعلقة بتوريد المياه والصرف الصحي (مثل تدمير آبار نمر والهجوم على مصنع معالجة المياه، على النحو المشروع في الفصل الثالث عشر) قد أدى إلى تفاقم الوضع القائم من قبل. وكانت نسبة 80 في المائة من المياه الموردة في غزة لا تفي بمعايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، حتى قبل العمليات العسكرية. كما أن صرف المياه المستعملة غير المعالجة أو المعاَلجة جزئيًا في البحر يشكل خطرًا صحيًا آخر ازداد تفاقمًا بفعل العمليات العسكرية.
37. وأدت العمليات العسكرية والخسائر الناتجة عنها إلى تعرض القطاع الصحي في غزة المحاصَرة لعبء إضافي مرهق، ولا بد من أن يزداد أيضاً عدد الأشخاص الذين يعانون مشاكل تتعلق بالصحة العقلية. 

38. ومما يُضاعف من الصعوبات النفسية للتعلُّم لدى الأطفال التأثير الذي ألحقه الحصار والعمليات العسكرية بالبنية الأ ساسية التعليمية. فقد دُمرت نحو 280 مدرسة ودار حضانة في ظل وضع تعني فيه القيود المفروضة على استيراد مواد البناء أن كثيراً من المباني المدرسية كانت من قبل بالفعل في حاجة شديدة إلى الإصلاح. 
39. وقد وُجِّه انتباه البعثة أيضاً إلى الطريقة الخاصة التي تأثرت بها النساء من العمليات العسكرية. فحالات النساء اللاتي أجرت معهن البعثة مقابلات في غزة توضح بشكل مأساوي المعاناة الناجمة عن الإحساس بالعجز عن توفير ما يحتاج إليه الأطفال من رعاية وأمن. وكثيراً ما تُجبر مسؤولية المرأة عن الأسرة المعيشية وعن الأطفال النساء على إخفاء معاناتهن مما يؤدي إلى أن تبقى القضايا التي يواجهنها دون تناول. وقد ازداد عدد النساء اللائي يشكلن العائل الوحيد، ولكن فرص العمالة المتاحة لهن ما زالت أدنى من فرص الرجال بكثير. وأدت العمليات العسكرية وزيادة الفقر إلى تزايد احتمالات حدوث منازعات في الأسرة وبين الأرامل وأسر أزواجهن.
40. وتسلِّم البعثة بأن توريد السلع الإنسانية، وبخاصة المواد الغذائية، التي تسمح إسرائيل بمرورها إلى غزة قد ازداد مؤقتًا أثناء العمليات العسكرية. بيد أن مستوى السلع المسموح بدخولها إلى غزة قبل العمليات العسكرية كان غير كافٍ لتلبية احتياجات السكان حتى قبل بدء أعمال القتال، كما أنه تناقص مرة أخرى منذ نهاية العمليات العسكرية. وتعتقد البعثة، بالاستناد إلى الوقائع التي تحققت منها، أن إسرائيل قد انتهكت التزامها بالسماح بأن تمر بحرية جميع شحنات المواد الطبية ومواد المستشفيات والأغذية والملابس рĀ
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23 من اتفاقية جنيف الرابعة). وتخلص البعثة أيضًا إلى أن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها المحدَّدة التي تقع عليها بوصفها سلطة الاحتلال والمنصوص عليها بوضوح في اتفاقية جنيف الرابعة، مثل واجب المحافظة على المنشآت والخدمات الطبية ومنشآت وخدمات المستشفيات والموافقة على مخططات الإغاثة إذا كانت الأراضي المحتلة لا تتمتع بإمدادات جيدة.
41. وتخلص البعثة أيضاً إلى أن قيام القوات المسلحة الإسرائيلية بتدمير المنازل السكنية الخاصة وآبار المياه وصهاريج المياه والأراضي الزراعية والصَّوْبات كان ينطوي على غرض محدد يتمثل في حرمان سكان قطاع غزة من قوتهم. وعلاوة على ذلك، تبيَّن للبعثة حدوث انتهاكات لأحكام حقوق الإنسان المحددة المتعلقة بحماية الأطفال، وخصوصاً الأطفال ضحايا التراع المسلح، والنساء والمعوَّقين. 

42. وتشير الأوضاع الحياتية في غزة، الناجمة عن الأعمال المتعمَّدة من جانب القوات المسلحة الإسرائيلية والسياسات المُعلنة لحكومة إسرائيل -كما عرضها ممثلوها المأذون لهم والشرعيون فيما يتعلق بقطاع غزة قبل العملية العسكرية وأثناءها وبعدها- على نحو تراكمي إلى نية إيقاع عقوبة جماعية على سكان قطاع غزة مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
43. وأخيراً، نظرت البعثة فيما إذا كانت سلسلة الأفعال التي تحرم الفلسطينيين في قطاع غزة من أسباب عيشهم ومن فرص العمل والسكن والمياه، والتي تحرمهم من حرية التنقل ومن حقهم في مغادرة بلدهم ودخوله، والتي تحد من إمكانية لجوئهم إلى المحاكم القانونية وسُبل الانتصاف الفعالة يمكن أن تكون بمثابة اضطهاد، أي جريمة ضد الإنسانية. ومن رأي البعثة، بالاستناد إلى الحقائق المتاحة لها، فإن بعض أفعال حكومة إسرائيل قد تُبرر قيام محكمة مختصة بتقرير أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت.
44. ونظرت اللجنة كذلك في تقريرها إلى النقاط التالية:
· الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على المباني الحكومية والأشخاص في السلطات في غزة بما في ذلك الشرطة.
· الالتزام المتوجب على اسرائيل لاتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية في قطاع غزة.
· الهجمات العشوائية من جانب القوات الإسرائيلية التي أسفرت عن خسائر في الأرواح وإصابات في صفوف المدنيين.
· الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين.
· استخدام أسلحة معينة.
· الاعتداءات على أسس الحياة المدنية في غزة: تدمير البنى التحتية للإنتاج الصناعي والغذائي، والمنشآت المائية، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمساكن. 
· استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية.
· الأرض الفلسطينية المحتلة: الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
· الحرمان من الحرية: سكان قطاع غزة اعتقلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الفترة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009.
· أهداف واستراتيجية العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة.
· القيود المفروضة على حرية التنقل في الضفة الغربية.
الاستنتاجات والتوصيات

A. الاستنتاجات
45. ترى البعثة أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي وقعت في غزة في الفترة بين 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009 وأثرها لا يمكن فهمهما أو تقييمهما بمعزل عن التطورات السابقة واللاحقة لها. فهذه العملية تندرج في إطار سلسلة متوالية من السياسات الرامية إلى مواصلة السعي لتحقيق الأهداف السياسية الإسرائيلية تجاه غزة والأرض الفلسطينية المحتلة ككل. والعديد من هذه السياسات يستند أو يفضي إلى انتهاكات لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.
46. وتتجلى أقرب صورة لهذه السلسلة المستمرة من السياسات في سياسة الحصار التي سبقت العمليات والتي ترقى، في نظر البعثة، إلى عقوبة جماعية تفرضها الحكومة الإسرائيلية عمداً على سكان قطاع غزة. فعندما اندلعت العمليات، كان قطاع غزة يخضع لنظام صارم من الإغلاق وتقييد حركة السكان والسلع والخدمات على مدى ثلاث سنوات تقريبا. ولم يسلم من آثار الحصار المتواصل أي جانب من جوانب حياة الغزيين. 
47. إن تحليل طرائق وأثر العمليات العسكرية التي جرت في كانون الأول /ديسمبر - كانون الثاني/يناير يضع هذه العمليات أيضاً، في نظر البعثة، في سياق سلسلة مستمرة مع عدد من السياسات الإسرائيلية الأخرى القائمة من قبل إزاء الأرض الفلسطينية المحتلة. فعزل وفصل قطاع غزة تدريجياً عن الضفة الغربية، وهي السياسة التي بدأت قبل ذلك بكثير والتي جرى تدعيمها على وجه الخصوص بفرض عمليات إغلاق صارمة وقيود على الحركة ثم الحصار في نهاية المطاف، هي من بين أكثر هذه الإجراءات وضوحاً. كما أدت عدة تدابير اتخذتها إسرائيل تجاه الضفة الغربية أثناء وعقب العمليات العسكرية على قطاع غزة إلى زيادة تعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما يؤشر إلى تلاقي الأهداف مع العمليات العسكرية على غزة. وتشمل هذه التدابير زيادة مصادرة الأراضي وهدم المنازل وإصدار أوامر بالهدم ورخص لبناء مساكن في المستوطنات، وتشديد زيادة الإجراءات الرسمية على حركة الفلسطينيين والقيود على تنقلاتهم، وفرض إجراءات جديدة أكثر صرامة على المقيمين في قطاع غزة بخصوص تحويل إقامتهم إلى الضفة الغربية. وكانت الجهود المنهجية لعرقلة وتقييد العمليات الديمقراطية التي قررها الفلسطينيون بأنفسهم، ليس أقلها باعتقال الممثلين السياسيين المنتخبين وأعضاء من الحكومة ومعاقبة سكان غزة بسبب ما تعتبره إسرائيل دعمهم لحماس، قد توجت بشن هجمات على مبانٍ حكومية أثناء الهجوم على غزة، وعلى رأس هذه المباني مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي. ولهذه السياسات والإجراءات أثر تراكمي هو مما يجعل احتمالات التكامل السياسي والاقتصادي بين قطاع غزة والضفة الغربية أبعد منالاً. 
B. التوصيات

48. تقدم البعثة التوصيات التالية إلى عدد من هيئات الأمم المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي حول: (أ) المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، (ب) التعويضات، (ج) الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان، (د) الحصار المفروض والتعمير، (ه) استعمال الأسلحة والإجراءات العسكرية، (و) حماية منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان، (ز) متابعة توصيات البعثة.
49. إلى مجلس حقوق الإنسان: بالنظر إلى خطورة انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة والجرائم المحتملة المرتكبة ضد الإنسانية التي تناولها التقرير، فإن اللجنة توصي بأن يطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعرض هذا التقرير على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لكي يمكن ﻟﻤﺠلس الأمن أن ينظر في اتخاذ إجراءات وفقاً للتوصيات ذات الصلة المقدمة من البعثة. وتوصي كذلك بأن يعرض مجلس حقوق الإنسان توصيات البعثة على هيئات حقوق الإنسان المختصة التابعة للأمم المتحدة لكي يمكن أن تدرج في استعراضها الدوري لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات، من حيث اتصالها بولايتها وإجراءاتها. وتوصي البعثة كذلك بأن ينظر مجلس حقوق الإنسان في استعراض التقدم المحرز وذلك كجزء من عملية الاستعراض الدوري الشامل التي يقوم بها. 

50. إلى مجلس الامن التابع للأمم المتحدة: توصي البعثة بأن يطالب مجلس الأمن حكومة إسرائيل، بموجب المادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، بما يلي:
1- أن تتخذ جميع الخطوات الملائمة، في غضون فترة ثلاثة أشهر، لبدء تحقيقات ملائمة، تكون مستقلة ومطابقة للمعايير الدولية، في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق الإنسان الدولي التي تناولها تقرير البعثة وفي أية ادعاءات خطيرة أخرى قد تصل إلى علمها. 

2- أن تبلغ مجلس الأمن، في غضون فترة أخرى قدرها ثلاثة أشهر، بالإجراءات المتخذة أو الجاري اتخاذها، من جانب حكومة إسرائيل للتحري عن هذه الانتهاكات الخطيرة والتحقيق فيها والمقاضاة بشأنها. 
51. إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: بالإشارة إلى الإعلان الصادر بموجب المادة 12(3) الذي تلقاه مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية من حكومة فلسطين، ترى البعثة أن المحاسبة من أجل الضحايا وحرصاً على السلام والعدل في المنطقة تتطلب أن يتخذ المدعي القرار القانوني المطلوب على وجه السرعة الممكنة. 
52. إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة: توصي البعثة بأن تطلب الجمعية العامة إلى مجلس الأمن إبلاغها بالتدابير المتخذة فيما يتعلق بضمان المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان فيما يتصل بالوقائع الواردة في هذا التقرير وبأية وقائع أخرى ذات صلة في سياق العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تنفيذ توصيات البعثة. ويمكن أن تظل هذه المسألة معروضة على الجمعية العامة إلى أن تقتنع الجمعية بأن إجراءات ملائمة قد اتُخذت على الصعيد الداخلي أو الدولي من أجل ضمان العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات. ويمكن للجمعية العامة أن تنظر فيما إذا كان يلزم اتخاذ إجراءات إضافية في حدود سلطاتها حرصاً على العدالة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات في إطار قرارها 377(V) المتعلق بالاتحاد من أجل السلم. 
53. إلى الحكومة الإسرائيلية: توصي البعثة بأن توقف إسرائيل في الحال عمليات إغلاق الحدود والقيود المفروضة على المرور عن طريق المعابر الحدودية مع قطاع غزة وأن تسمح بمرور السلع الضرورية والكافية لتلبية احتياجات السكان ولإصلاح وإعادة بناء المساكن والخدمات الأساسية ولاستئناف النشاط الاقتصادي الجاد في قطاع غزة. 

54. توصي البعثة بأن توقف إسرائيل القيود المفروضة في قطاع غزة على الوصول إلى البحر لأغراض الصيد وبأن تسمح بأنشطة الصيد هذه في حدود مسافة العشرين ميلاً البحرية المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو. وهي توصي كذلك بأن تسمح إسرائيل باستئناف النشاط الزراعي في قطاع غزة، بما في ذلك السماح به في المناطق اﻟﻤﺠاورة للحدود مع إسرائيل. 

55. ينبغي أن تبدأ إسرائيل في إجراء مراجعة لقواعد الاشتباك وإجراءات العمل القياسية وأنظمة فتح النار والتوجيهات الأخرى الموضوعة للأفراد العسكريين وأفراد الأمن. وتوصي البعثة بأن تستفيد إسرائيل من الخبرة الفنية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئات الأخرى ذات الصلة والخبراء الإسرائيليين ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني ذات الخبرة الفنية والتخصص المناسبين من أجل ضمان الامتثال في هذا الصدد لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي . وينبغي بصورة خاصة أن تكفل قواعد الاشتباك هذه دمج مبادئ التناسبية والتبيّن والحيطة وعدم التمييز دمجاً فعالاً في جميع التوجيهات وفي أية إحاطة شفوية تقدّم إلى الضباط والجنود وقوات الأمن بغية تجنب تكرار حدوث حالات وفاة في صفوف المدنيين الفلسطينيين وحدوث دمار لهم ووقوع إهانات لكرامتهم الإنسانية بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي. 

56. توصي البعثة بأن تسمح إسرائيل بحرية الحركة للفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة -داخل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وبين قطاع غزة والضفة الغربية، وبين الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي- وفقا ً لمعايير حقوق الإنسان الدولية وللالتزامات الدولية التي تعهدت بها إسرائيل وممثلو الشعب الفلسطيني، وتوصي البعثة كذلك بأن ترفع إسرائيل في الحال أشكال حظر السفر المفروضة حالياً على الفلسطينيين بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان أو أنشطتهم السياسية. 

57. توصي البعثة بقيام إسرائيل بإطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية نتيجة للاحتلال. وينبغي أن يكون إطلاق سراح الأطفال أولوية مطلقة في هذا الصدد. وتوصي البعثة كذلك بأن توقف إسرائيل معاملة المحتجزين الفلسطينيين معاملة تمييزية. وينبغي استئناف الزيارا ت الأسرية للأسرى المنتمين إلى غزة. 

58. إلى المجتمع الدولي: توصي البعثة بأن تبدأ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1979 تحقيقات جنائية في محاكمها الوطنية، باستخدام الولاية العالمية، عند وجود أدلة كافية على ارتكاب خروق خطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 1949. وينبغي القيام، عند وجود ما يسوغ ذلك عقب التحقيقات، بإلقاء القبض على مرتكبي الانتهاكات وبمقضاتهم وفقاً لمعايير العدالة المعترف بها دولياً. كما توصي البعثة بأن تكفل الدول الضالعة في مفاوضات السلام بين إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، ولا سيما اللجنة الرباعية، بضمان إسناد مكانة محورية في مبادرات السلام التي تحظى برعاية دولية لمبادئ سيادة القانون والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
E. التطورات الهامة الأخرى
النداء الطارئ للأونروا: 20 كانون الثاني/يناير 2010
59. لا تزال الأرض الفلسطينية المحتلة تعاني، على مدار عقد من الزمن تقريباً، من الأزمة المطولة التي بدأت وتتواصل منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى في أواخر سنة ٢٠٠٠. خلال هذه الفترة، انخفضت مستويات المعيشة للفلسطينيين عبر الضفة الغربية وقطاع غزة وأثقلتها القيود التي تفرضها إسرائيل على الوصول والحركة من جهة، والنزاع المستمر الذي تتخلله فترات من العنف الشديد ضد المدنيين والتدمير المتكرر للممتلكات من الجهة المقابلة.  
60. وقد شهدت فترة الأشهر الـ12 الماضية الاعتداء الأكثر تدميرا في تاريخ النزاع الحديث (الرصاص المصبوب). إذ أدت العملية التي نفذتها إسرائيل في غزة في الفترة من 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 وحتى 17 كانون الثاني/يناير 2009 إلى مقتل حوالي 1400 فلسطيني، بمن فيهم 347 امرأة و209 أطفال، وإصابة أكثر من 5000 شخص. كما تسببت بدمار واسع النطاق للممتلكات العامة والخاصة والبنية التحتية والقدرات الإنتاجية، مما أوجد حاجة ملحة لجهود الإغاثة الإنسانية على نطاق واسع. 

61. سبق الحرب فرض الحصار المشدد على حدود غزة، والذي لا يزال قائماً حتى اللحظة. هذا الحصار – الذي فرض في أعقاب بسط حماس لسيطرتها على غزة في أواسط عام 2007– كانت له عواقب وخيمة على كافة مناحي الحياة بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 4ر1 مليون نسمة، والذين يندرج أكثر من ثلثيهم ضمن اللاجئين المسجلين لدى الأونروا. لقد أدى الحظر على الصادرات والتقييد الشديد للواردات إلى تدمير القطاع الخاص الرسمي، مما نتج عنه ارتفاع حاد في مستويات الفقر والبطالة وتعزيز نمو "اقتصاد الانفاق" غير الشرعي تحت الحدود مع مصر. ويمتد الحصار ليشمل المواد والمعدات اللازمة لإعادة بناء المنازل والبنية التحتية التي دمرتها الحرب، مما يبطل مفعول الجهود المبذولة لإعادة الإعمار والإنعاش ويترك السكان في درجة متصاعدة من الانكشاف والاعتماد المفرط على المعونات. ولا يزال السكان بمجملهم محصورين داخل حدود غزة، مع القليل من الاستثناءات التي تتضمن أعداداً صغيرة من المرضى والطلبة. فضلاً عن ذلك، لا يزال تقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وخدمات عامة يعاني من تراجع شديد بسبب النقص في المواد والمعدات والأموال. 

62. وفي الضفة الغربية، ظهرت بعض علامات التحسن في الأوضاع على مدى العام الماضي، وذلك نتيجة لتخفيف القيود على التنقل بين بعض المدن الفلسطينية الرئيسية على شرقي الجدار، وانخفاض مستويات العنف الإسرائيلي-الفلسطيني، وتقديم الدعم المالي الملموس لحكومة تصريف الأعمال في السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن توسيع حرية الحركة للفلسطينيين يجيء مصحوباً بتعزيز التدابير الإسرائيلية للتحكم بقدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الأرض والموارد وتقييدها، مما يسبب مزيداً من التفتيت للضفة الغربية وعزل سكانها الفلسطينيين. إن تأثير الخطوات الإسرائيلية يأخذ طابعاً تجميلياً في الغالب، ومن المرجح أن يبقى كذلك دون أن يحدث أية تغييرات جوهرية في الوضع السائد في الضفة الغربية، وخاصة من ناحية استمرار احتلال الأرض الفلسطينية وتوطيد المستوطنات غير الشرعية وتوسيعها. 

63. لا يزال الوصول إلى الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية، بالنسبة للعديد من الفلسطينيين في الضفة الغربية، مقيداً بشكل شديد، ولا تزال فرص النمو والتطوير المستدام محدودة. كما لم تحدث أية تحسينات في القدرة على الوصول إلى القدس الشرقية والأغوار والمناطق المحصورة بين الجدار والخط الأخضر، مما يترك السكان الفلسطينيين في هذه المناطق معرضين للمخاطر بشكل خاص. وتتفاقم الأوضاع المعيشية للعديد من التجمعات السكانية في القدس الشرقية والمنطقة ج بسبب خطر التهجير والتعرض المنتظم لعنف المستوطنين. 
64. إن لاجئي فلسطين، الذين يشكلون نحو 40 في المائة من مجموع السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة وأكثر من ثلثي السكان في غزة، لا يزالون يعانون من أسوأ آثار الأزمة. فهم، على غرار النزعات التي سادت في السنوات القليلة الماضية، عادة ما يعانون من مستويات أعلى من الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بالمقارنة مع غير اللاجئين.
65. سعياً للاستمرار في مساعدة اللاجئين وحمايتهم وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية، تعلن الأونروا عن إطلاق نداء جديد للمساعدات الطارئة في عام 2010. سيخدم هذا النداء اللاجئين الأكثر انكشافاً في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة سكان غزة والتجمعات السكانية الأكثر تضرراً من الإغلاقات والقيود على الوصول في الضفة الغربية. كما ستدعم الأونروا الفلسطينيين الآخرين الذين يواجهون ظروفاً حادة تستدعي الحماية أو يعيشون في مصاعب خاصة وأولئك الذين يواجهون خطر التهجير أو فقدان سبل رزقهم.
66. ستقدم الأونروا المساعدات الإغاثية على شكل: (1) دعم سبل المعيشة الطارئة، بما في ذلك المعونات الغذائية، وتوفير فرص العمل، والمساعدات النقدية للعائلات التي تعيش في فقر أو تواجه صدمات حادة، (2) ودعم الوصول إلى الخدمات الأساسية الحيوية، وخاصة التعليم الأساسي وخدمات الصحة والصحة البيئية، (3) وتوفير المأوى في الأوضاع الطارئة للأسر التي تضررت منازلها أو دمرت أثناء النزاع أو بسبب الأزمات الطبيعية.
67. كما ستعمل الوكالة على حماية لاجئي فلسطين من خلال مجموعة واسعة من الاستراتيجيات التي تعزز احترام حقوق الإنسان وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني. ويتضمن ذلك: (1) تحسين رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتبليغ عنها والدفاع عنها. (2) تقديم خدمات الصحة النفسية المجتمعية لمعالجة الضيق النفسي-الاجتماعي الناجم عن العنف والإغلاق والضائقة المعيشية، (3) وتقديم الخدمات الميدانية والمتنقلة للتجمعات السكانية المعزولة والسكان المعرضين لخطر التهجير في الضفة الغربية، (4) والمحافظة على آلية الاستجابة العاجلة في حالة حدوث أية أزمة حادة تؤثر في مجتمعات اللاجئين.
المقرر الخاص حذر بأن الأوامر العسكرية الاسرائيلية "انتهكت القانون الدولي": 19 نيسان/أبريل 2010
68. حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 ريتشارد فالك من أن إثنان من الأوامر العسكرية لقوات الدفاع الإسرائيلية شكلت انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وتشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
69. وأشار السيد فولك إلى أنه "يمكن ربط مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي بالإجراءات التي تقوم بها حكومة اسرائيل بموجب هذه الاوامر، مع الخطورة الخاصة التي تشكلها نتيجة لوقوع الشباب ضحايا لتطبيقها". 
70. وأشار المقرر الخاص إلى أن "الأوامر تظهر تمكن اسرائيل من اعتقال ومحاكمة وسجن و/أو ترحيل أي شخص أو جميع الأشخاص الموجودين في الضفة الغربية" وذلك استنادا إلى مخاوفه من التعريف الجديد الذي طرحته اسرائيل لمصطلح "المتسلل" على أنه: "الشخص الذي دخل بصورة غير شرعية إلى المنطقة عقب تاريخ النفاذ، أو أي شخص موجود في المنطقة ولا يحمل ترخيصا قانونيا للإقامة". و"حتى لو لم يتم استخدام هذا التعريف المفتوح في عمليات سجن أو ترحيل أعداد كبيرة من الناس، فإنه سيتسبب في ضغط نفسي غير مقبول"، وقال الخبير المستقل في الامم المتحدة بأن السيد فالك أشار أيضا إلى أنه "ليس من الواضح على الإطلاق ماهية الترخيص، إن وجد، التي سوف تلبي الشروط الموضوعة في هذا الأمر". 

71. وحذر السيد فولك من أن عمليات الترحيل بموجب الأمرين العسكريين الجديد يمكن ان تتم من دون أية مراجعة قضائية، وقد يتم اعتقال المحتجزين وفقا لها لفترة سبعة أعوام ما لم يتمكنوا من إثبات أن دخولهم كان قانونيا، وفي هذه الحالة كذلك سيتم سجنهم لمدة ثلاثة أعوام. 

72. وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة أن إسرائيل هي طرف في اتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزاماتها بوصفها دولة احتلال في الضفة الغربية. وتنص المادة 49 من هذه الاتفاقية على أنه "يحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي وكذلك ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعي الترحيل".
73. ولاحظ السيد فولك أيضا أنه على الرغم من حقيقة أن إسرائيل هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 كانون الاول/ديسمبر 1966 فإن "هذه لأوامر تؤسس لنظام يسمح لإسرائيل بترحيل الشعب دون منحهم الوفاء بحقهم في المراجعة القضائية بشكل صحيح، أو ربما دون مراجعة قضائية على الإطلاق". وشدد على أن "هذه الأوامر لا تضمن حتى إبلاغ المحتجزين بلغتهم الخاصة بأنه تم إصدار أمر ترحيل بحقهم". 

الامين العام للامم المتحدة يرحب بالمحادثات غير المباشرة بين اسرائيل وفلسطين: 10 أيار/مايو 2010
74. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه يشجع البدء بالمحادثات غير المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين معربا عن الأمل في أن تفضي هذه المحادثات إلى مفاوضات مباشرة بين الجانبين. ووفقا للتقارير، فقد اعلن امس انه تم البدء بمحادثات غير المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين بوساطة أمريكية.
75. وشدد الأمين العام على أنه لا يوجد بديل عن الحل القائم على دولتين.
76. وقال في وقت سابق من العام الجاري أنه ملتزم بمساعدة الطرفين في التوصل إلى تسوية خلال العامين المقبلين.
بعد عام واحد-التعافي المبكر لغزة وتقييم الاحتياجات- تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: 24 أيار/مايو 2010
77. وبعد مرور أكثر من عام على توقف العمليات العسكرية الاسرائيلية على قطاع غزة، ورغم الجهود المكثفة لبدء التعافي، فإن نحو ثلاثة أرباع الاشرار التي لحقت بالمباني والبنى لا تزال دون إصلاح. وإن المبلغ المطلوب فقط لإعادة قطاع غزة إلى الحالة التي كان عليها عشية النزاع الذي استمر 23 يوما والذي بدأ في الـ26 من كانون الاول/ديسمبر 2008 يقدر بنحو 527 مليون دولار أمريكي والذي يمثل جزءا صغيرا من إجمالي الاحتياجات المطلوبة من أجل "إعادة البناء بصورة أفضل" لضمان تحقيق سكان غزة قدرا من الرفاه يتجاوز مستويات عام 2008 من خلال البناء على نطاق واسع لمواجهة النمو السكاني، وصيانة وإصلاح تدهور البنى التحتية العامة والخاصة التي حدثت في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.
78. إن عملية "الرصاص المصبوب" -التي أطلق الجيش الاسرائيلي هذا الاسم على حملته ضد قطاع غزة- تشكل واحدة من أكثر الأحداث عنفا في التاريخ الحديث للأراضي الفلسطينية المحتلة. وقدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مقتل 1417 فلسطينيا 313 منهم من الأطفال، و116 من النساء، و988 من الرجال. وقدر عدد الجرحى بنحو 5380 جريحا من بينهم 1870 من الأطفال، 800 من النساء، و2520 من الرجال. ونحو 40-70 في المائة من الجرحى اصيبوا بجروح شديدة، و11 في المائة من الجرحى أصيبوا بعجز دائم. وتم تدمير أو الإصابة بأضرار بالغة لما لا يقل عن 6268 منزل. وعانى السكان المدنيين مزيدا من الأضرار التي لحقت بالكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي. كما أسفرت العمليات العسكرية أيضا عن أضرار كبيرة للمدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والشركات والمصانع والأراضي الزراعية ومرافق الإدارة العامة بما فيها البرلمانية والرئاسية والوزارية والقضائية، ومرافق المجتمع المدني ومباني الادارة المحلية والمحفوظات، والذي يعتبر تدميرا لقدرات مؤسسية ضعيفة أصلا.
79. عقبات إعادة الإعمار: إن الحصار يشكل عقبة رئيسية لاصلاح الاضرار التي لحقت بقطاع غزة جراء الدمار الناجم عن الهجمات الجوية الاسرائيلية. ولم تتم إعادة إعمار أي من المنازل الـ3425 التي دمرت خلال عملية "الرصاص المصبوب" والتي أسفرت عن تشريد نحو 20 ألف شخص.
80. وبإلقاء نظرة سريعة يتضح لنا بأن أغلب البنى التحتية التي لا تزال إلى الآن من دون اصلاح هي ضرورية لمعظم الاحتياجات الأساسية ورفاه سكان غزة.
81. التعبئة الدولية لأجل قطاع غزة: بدأت التعبئة الدولية لاعادة اعمار قطاع غزة بعد وقت قصير من انتهاء عملية "الرصاص المصبوب". وبناء على عملية وضع تقارير التقييم التي قادتها الامم المتحدة بالتعاون مع السلطة المحلية والمنظمات غير الحكومية فقد عرضت السلطة الوطنية الفلسطينية خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة (PNERRP) أمام مؤتمر شرم الشيخ للدول المانحة في الثاني من شهر آذار/مارس 2009
. وتم التععهد بتقديم أكثر من 3ر1 مليار دولار أمريكي من الدول المانحة لدعم الخطة. وبعد مرور أكثر من عام من عقد مؤتمر شرم الشيخ فلا يزال هناك عدد من هذه التعهدات التي لم يتم الوفاء بها، ولا يزال الحصار الاسرائيلي والانقسامات الفلسطينية الداخلية يعرقلان عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة. 
82. شريان الحياة في غزة-اقتصاد الانفاق: بهدف الالتفاف على الحصار والحصول على السلع الاساسية اللازمة للحياة فقد بدأ سكان غزة بالاعتماد على الأنفاق القديمة والجديدة التي تصل بين رفح والاراضي المصرية. ولا يزال اقتصاد الانفاق مستمرا منذ اكثر من 15 عاما وكان محركه الدائم هو الضرورات التجارية ونقص السلع في غزة. قبل فك الارتباط في عام 2005 شن الجيش الاسرائيلي معركة كبيرة لقمع نفق، وأحدث زلازلا محدودة باستخدام المتفجرات كما قام بعمليات تفتيش المنازل واحدا واحدا. وكلما قام الإسرائيليون بإغلاق نفق معين يقوم أصحاب الأنفاق بحفر نفق جديد للالتفاف على الحصار وإعادة الاتصال مع الاراضي المصرية. وفي عام 2007 تحولت الانفاق من عملية سرية إلى عملية يتم القيام بها على الملأ بعد حفر مئات الانفاق التي تمر تحت الخط الحدودي وتحت أبراج المراقبة الحدودية.
الأراضي الفلسطينية المحتلة: أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة: 26 أيار/مايو 2010
83. أبحر "أسطول الحرية" المكون من ست سفن شحن محملة بأكثر من 100 الف طن متري من المساعدات الانسانية معظمهما من مواد البناء والمعدات الطبية والأدوية متجها إلى قطاع غزة في الـ27 من أيار/مايو في محاولة رمزية من قبل الناشطين على متن السفن لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي استمر لثلاثة أعوام، وفقا لما قالته المنظمات غير الحكومية التركية ومؤسسة حقوق الإنسان والحريات والاغاثة الإنسانية (IHH) والمنظمات غير الحكومية المحلية الفلسطينية والسلطات المحلية في قطاع غزة.
84. وقال جمال الخضري رئيس لجنة كسر الحصار والنائب المستقل في قطاع غزة بأنه رافقت الاسطول العشرات من القوارب الصغيرة التي أقلت نحو 750 ناشطا من 140 دولة، وكان الهدف هو الرسو في ميناء مدينة غزة في 28 أيار/مايو. وأضاف الخضري بأنه كان من بين الركاب 50 برلمانيا من اعضاء مجلس النواب في دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية بالاضافة الى عضو الكنيست الاسرائيلي حنين الزعبي. 
85. وقال نائب مدير مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والاغاثة الإنسانية (IHH) في غزة أسامة عبدو بأن سفن الشحن القادمة من دول مثل الجزائر وتركيا والكويت كانت تقل معدات مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي(MRI) الغير موجودة في غزة، والماسحات الضوئية المقطعية (CT Scanners)، والأشعة السينية، وآلات الغسيل الكلوي. وساهمت جهات مانحة من اليونان وايرلندا والسويد بالأسطول. كما شملت مواد البناء التي حملها الاسطول نحو ستة آلاف طن متري من الاسمنت، وستة آلاف طن متري من الخرسانات، وألفي طن متري من الحديد، وكذلك الحليب والورق واللوازم المدرسية.
86. ودعت تركيا، التي قيل أنها كانت أكبر المساهمين في الاسطول، إسرائيل الى رفع حصارها على قطاع غزة والسماح للمساعدات بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية.
87. وكان اقتصاد غزة قد انهار رسميا منذ الحصار الذي بدأ في حزيران/يونيو 2007. وكانت أكثر من 60 في المائة من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي وذلك وفقا للبيان المشترك المؤرخ في 25 أيار/مايو المعد من قبل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيليب لازاريني، ووكالات المعونة الإنسانية، ورابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA). وفي الـ31 من شهر أيار/مايو 2010 تعرض الاسطول لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية أسفر عن مقتل 10 من نشطاء السلام المدنيين وإصابة كثيرين آخرين.
مجلس الامن في الجلسة الاستثنائية التي عقدها يدين الافعال التي أدت إلى مقتل مدنيين خلال العمليات لعسكرية الاسرائيلية على اسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة: 31 أيار/مايو 2010-07-04

88. أعرب مجلس الأمن عن أسفه العميق إزاء الخسارة في الأرواح والإصابات الناجمة عن استخدام القوة خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في وقت مبكر من يوم 31 أيار/مايو 2010 في المياه الدولية ضد القافلة التي كانت تبحر إلى غزة، وأدان هذه الأعمال التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين واصابة عدد اكبر بكثير بجروح.
89. بعد 12 ساعة من الهجوم عقد مجلس الامن جلسة طارئة يوم الاثنين في استجابة على العملية الاسرائيلية ضد القافلة البحرية التي كانت متجهة الى غزة، وأصدر المجلس بيانا قرأه كلود هيلر من المكسيك الذي ترأس وفده المجلس خلال شهر حزيران/يونيو (كان لبنان رئيس المجلس حتى منتصف ليل يوم 31 أيار/مايو)، وطالب البيان بالافراج الفوري عن السفن والمدنيين الذين تحتجزهم اسرائيل.
90. وحث المجلس إسرائيل على السماح بالوصول القنصلي الكامل للسماح للبلدان المعنية باسترداد القتلى والجرحى على الفور، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية التي تحملها القافلة إلى وجهتها.
91. واطلعت الجلسة على البيان الذي أدلى به الأمم المتحدة الأمين العام حول الحاجة إلى إجراء تحقيق كامل في هذه المسألة، ودعوته إلى إجراء تحقيقات عاجلة ونزيهة وذات مصداقية وشفافة ومطابقة للمعايير الدولية.
92. وشديد المجلس على ان الوضع في غزة ليس مستقرا وأكد على أهمية التنفيذ الكامل للقرارات 1850(2008) و1860(2009). وفي هذا السياق أعرب من جديد عن قلقه البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وشدد على الحاجة إلى الحركة المستمرة والمنتظمة للسلع والأشخاص إلى غزة، فضلا عن توفير وتوزيع المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء القطاع ودون إعاقة. وأعرب المجلس أيضا عن تأييده للمحادثات غير مباشرة.  
93. وأطلع الامين العام المساعد للامم المتحدة للشؤون السياسية أوسكار فيرنانديز تارانكو في جلسة سابقة المجلس على الحادث، مبينا أن القوات البحرية الاسرائيلية صعدت على متن السفن الست المؤلفة للقافلة والتي كانت متجهة نحو قطاع غزة. وقال بأن الغرض المعلن من القافلة كان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وكسر الحصار الاسرائيلي على القطاع، مما يوضح أن الأمم المتحدة "ليس لديها معلومات مستقلة عما حدث".
94. وقال انه في الفترة التي سبقا الحادث أعلنت السلطات الاسرائيلية سواء علنا أوعبر القنوات الدبلوماسية عن عزمها بعدم السماح للقافلة بالوصول إلى غزة. وذكرت السلطات الإسرائيلية بأنه إذا ما استمرت القافلة في سيرها خلافا لتلك التحذيرات فإنها سوف تقوم بتحويل مسارها إلى الموانئ الإسرائيلية حيث ستقوم بفحص البضائع وتسهيل دخول البضائع التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة وفقا للحصار الإسرائيلي فقط، وترحيل أولئك الذين على متن السفن. 

95. وقال بأن منظمي القافلة قد أشاروا إلى عزمهم على المضي قدما في قافلتهم ومحاولة ايصال شحنة البضائع كاملة إلى قطاع غزة وكسر الحصار. وأنه تم تشكيل لجنة من الأشخاص من قبل السلطات في حماس لاستقبال القافلة في غزة. 

96. وقال وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو بأنه مذهول لوقوع هذا الحادث الذي يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ويعتبر لصوصية وقرصنة، ويشكل "قتلا" ممارسا من قبل دولة ودون مبرر. وإن الأمة التي تتبع مثل هذا المسار تفقد شرعيتها كعضو محترم في المجتمع الدولي. وإن أطفال غزة يعيشون في وضع لا يعلمون فيه متى ستكون ومن أين ستأتي وجبتهم المقبلة، ولم يتلقوا اي تعليم وليس لديهم أي مستقبل. ولقد عاد اليوم العديد من نشطاء السلام والعاملين في المجال الإنساني إلى أوطانهم في اكياس بلاستيكية، وإن هناك "دماء على أيدي إسرائيل". 

97. وقال بأن حرية الملاحة في أعالي البحار تعتبر واحدة من أقدم أشكال القانون الدولي،  ولا يمكن أن يتم إيقاف أية سفينة أو عاعتلاء متنها دون الحصول على موافقة ربانها أو الدولة التي تحمل علمها. وإن اي اشتباه في انتهاك القانون لا يعفي الدولة المتدخلة بموجب القانون الدولي. ولا يمكن تقديم أية مبررات شرعية أو قانونية للتعامل مع المساعدات الإنسانية باعتبارها عملا عدائيا ومعاملة العاملين في مجال المعونة كمقاتلين أعداء. وإن أية محاولة لإضفاء الشرعية على هذا الهجوم هي عقيمة.
98. وقال إن هذا يعتبر هجوما على الأمم المتحدة وقيمها مضيفا أن النظام الدولي قد تعرض لضربة قوية، والآن "فإن مسؤوليتنا تتمثل في تصحيح هذا الوضع وإثبات أن البديهة السليمة واحترام القانون الدولي هما السائدين". يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة العواقب المترتبة على جرائمها. وإن العملية التي كانت جارية قد تعرضت للاختناق بسبب هذا الفعل، ولقد أصبحت إسرائيل من دعاة العدوان واستخدام القوة. كما دعا الشعب في إسرائيل للتعبير عن استيائه من هذا الفعل، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة التي تعيد لإسرائيل مكانتها كشريك موثوق بها وعضو مسؤول في المجتمع الدولي.
99. قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة بأن السلطة الفلسطينية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام، مضيفا ان الجميع كانوا ضحية وسننعيهم كما ننعي شهداء فلسطين. وشدد على أن الوقت قد حان لمجلس الأمن لاتخاذ تدابير حاسمة ضد إسرائيل التي لطالما عملت خارج القانون. وإن استمرار حصار غزة وتجويع الناس الذين يعيشون هناك هو ما أدى إلى جريمة اليوم وجعل من المئات في جميع أنحاء العالم "إلى جانبنا".
100. ووعد الوزير بأن تستمر الأساطيل في القدوم في المستقبل حتى انتهاء الحصار والمعاناة وتحسن اوضاع الشعب الفلسطيني. ومثّل الهجوم على المدنيين العزل الذين كانوا على متن السفن الأجنبية في المياه الدولية أكبر دليل على أن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون، وبالتالي فإنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ "تدابير عاجلة ومناسبة". ولقد آن الأوان لأن يضع المجلس حدا للحصار غير المبرر والمفروض على 5ر1 مليون فلسطيني، ولتنفيذ قراره رقم 1860(2009). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تعترف بحقوق المدنيين الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي بتلقي المساعدات الانسانية المادية. والمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة تجعل من واجب الدولة التي تمارس الاحتلال وتلزمها بإعطاء الاذن للقوافل التي تحمل المساعدات الانسانية بدخول الأراضي المحتلة إذا كانت السلع الأساسية المتاحة في الأراضي المحتلة ليست كافية لحياة الناس تحت الاحتلال. وقد ذكر أيضا وعلى نحو مماثل المادتان 69 و 70 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف أنه من واجب حكومة الاحتلال استقبال المساعدات الانسانية للشعب المقيم في الأراضي الخاضعة لاحتلالها. والمادة 55 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أيضا التي تحظر وبوضوح الهجوم على المدنيين، وتعتبر محتويات هذه المادة قاعدة عامة يجب تنفيذها من قبل جميع الحكومات بما في ذلك الدول الأعضاء وغير الأعضاء في البروتوكول. كما تحظر المادة نفسها العنف بهدف نشر الرعب بين المدنيين، وبناء على ذلك فإن الهجوم الاسرائيلي في المياه الدولية على السفن التي تحمل مساعدات انسانية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
101. وتماشيا مع ما حدث في هذه المأساة فقد أصر العديد أعضاء مجلس الأمن على وجوب رفع القيود الاسرائيلية على قطاع غزة وذلك تمشيا مع القرار 1860(2009)، واعتبروا الإغلاق الحالي بأنه غير مقبول وغير مثمر، وإن وضع حد له يعتبر من بين الأولويات العالية الاهمية للعديد من الحكومات وللمجتمع الدولي ككل. كما كانت هناك دعوات لاستمرار تقديم المساعدات الانسانية لإعادة الاعمار وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية لقطاع غزة. ومن جانبهم قال بعض المتحدثين بأن أحداث صباح الاثنين قد سلطت الضوء مرة اخرى على الحاجة للتوصل إلى حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي.
102. كما تم الادلاء ببيانات من قبل كل من ممثلي المملكة المتحدة والمكسيك والبرازيل والنمسا واليابان ونيجيريا والولايات المتحدة والاتحاد الروسي وأوغندا والصين وفرنسا والغابون والبوسنة والهرسك ولبنان.
الأطفال والصراع المسلح: مناقشات مجلس الأمن حول هذه القضية في الـ22 من حزيران/يونيو 2010
103. وفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (S/2010/181) حول "الأطفال والصراع المسلح"، فقد تداول مجلس الأمن في اجتماعه الـ6341 في 16 حزيران/يونيو 2010 هذا التقرير. وأشار ممثل فلسطين في سياق موضوع وضع الأطفال في النزاعات المسلحة بما في ذلك الاحتلال الأجنبي أن أطفال فلسطين لا زالوا يعانون من هذا الوضع وانه لا يزال يشكل مبعث قلق بالغ.
104. وإن حقيقة اضطرار الأمين العام إلى تعيين ممثل خاص حول موضوع الأطفال والصراعات المسلحة، وأنه يتوجب على مجلس الأمن يجب أن يستمر جنبا إلى جنب مع الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من أجهزة ووكالات الأمم المتحدة بالعمل لمعالجة هذه المسألة الخطيرة جدا عاما بعد عام تعتبر شهادة مؤسفة على فشل المجتمع الدولي في الوفاء بتعهداته والتزاماته القانونية لحماية الأطفال من ويلات الصراعات المسلحة.
105. إن الأطفال في حالات النزاع المسلح لا يزالون ضحايا للانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان وللاستغلال وللجرائم الخطيرة. ولقد اضطر الملايين من الأطفال للعيش في ظل الخوف والجوع والفقر والعزلة واليأس بين أسرهم في مجتمعات منكوبة. ولقد تم انتهاك حقوقهم في الحياة والصحة والتعليم والغذاء والأسرة والتنمية والرعاية والحماية بشكل صارخ. وتفاقمت معاناتهم بسبب الفشل في توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وبسبب العواقب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والأمنية الهائلة في مجتمعاتهم وأممهم.
106. إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الالتزام بحماية الأطفال من ويلات النزاع المسلح، ومن بينهم الأطفال الذين يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي. ومن الضروري ضمان احترام حقوقهم وفقا لاتفاقية حقوق الطفل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسائر الصكوك القانونية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.
107. وقال ان الامر المفقود ليس النية نظرا لما هو واضح من التصريحات والمواقف الدولية مرارا وتكرارا، إن الامر المفقود هو الإرادة للتصدي بشكل مباشر للأزمات التي يواجهها الأطفال في حالات النزاع المسلح، وإن هذا يؤدي إلى جعل مناقشة هذه المعضلة العالمية أمر لا لزوم له. وإن هذا يتطلب من بين جملة من الخطوات اتخاذ تدابير حقيقية لضمان مساءلة الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم وباستمرار لهذه الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. ويجب أن يكون هناك عدم تسامح مطلق مع ارتكاب جرائم ضد الأطفال في جميع الحالات بدون استثناء. وينبغي أن لا تكون هناك اية أعذار مقبولة لانتهاكات حقوق وسلامة وبراءة الأطفال.
108. ولقد شجع غياب المساءلة عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد المدنيين في الصراعات المسلحة ثقافة الإفلات من العقاب التي ساهمت فقط في جعل الصراعات تمتد لفترات طويلة وفي تفاقم ضعف ومعاناة المدنيين الأبرياء. وأضاف أنه مما لا شك فيه أن هذا هو الحال في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث يسمح لإسرائيل، وهي السلطة القائمة بالاحتلال، بالافلات من العقاب وبعدم الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مما أدى إلى دفع ثمن باهظ من قبل الأطفال الفلسطينيين.
109. وقال أن انتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، شكلت صدمة لأجيال من الأطفال الفلسطينيين منذ عقود. وفي هذا الصدد أشار إلى قول الممثل الخاص للأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة السيدة كوماراسوامي -التي أعرب عن تقديره العميق لجهودها الدؤوبة من أجل لفت الانتباه إلى محنة الأطفال في النزاعات المسلحة ودعواتها إلى حمايتهم والعمل على تحقيق رفاههم- في تقرير صدر عنها عام 2007 بعد الزيارة التي قامت بها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث أشارت إلى أن هذا الصراع المستمر قد خلق "شعور واضح من الخسارة وشعورا باليأس يضع الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة على جانب مستقل عن جميع الحالات الأخرى".
110. وبشكل مأساوي فإن محنة الأطفال الفلسطينيين لم تتحسن منذ تقريرها الأخير حول الوضع هناك. بل على العكـس فقد تدهورت حالتهم من جميع النواحي ولا سـيما في قطاع غزة -حيث يشكل الأطفال أكثر من نصف السكان وغالبيتهم العظمى من اللاجئين- حيث لا زالوا يعانون بسبب سياسات الاحتلال، وخاصة الحصار الاسرائيلي غير المشروع المخجل المفروض على قطاع غزة والذي يعتبر عقابا جماعيا لجميع السكان.
111. لقد تم عكس الوضع الحرج للأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في تقرير الأمين العام الاخير حول الأطفال والصراع المسلح (S/2010/181). وفي حين قدم هذ التقرير الهام لمحة مختصرة عن المعاناة الشديدة المتفشية بين الأطفال الفلسطينيين خلال الفترة المشمولة بالتقرير وخاصة في أعقاب العدوان العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة في كانون الاول/ديسمبر 2008، فإنه مع ذلك نقل صورة قاتمة لما زال الاطفال الفلسطينيون يعانون منه في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
112. كما تحمل الأطفال كذلك الأعباء الجسدية والعقلية للاستجواب القسري والعنف والاحتجاز والاعتقال وغيرها من ضروب سوء المعاملة والتعذيب على أيدي قوات الاحتلال، بما في ذلك تعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما للتهديد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. ولا يزال ما لا يقل عن 305 طفل في السجون الإسرائيلية، 42 منهم تحت سن 15 عاما.
113. كما أن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في التعلم والصحة نتيجة لقيام إسرائيل بتدمير المدارس والمراكز الصحية، وبسبب عرقلة الحصار لوصول الامدادات الطبية واللوازم المدرسية، وبسبب التمييز العنصري السافر ضد المدارس الفلسطينية في القدس الشرقية. ولقد توفي مالا يقل عن تسعة أطفال في قطاع غزة أثناء انتظارهم استصدار تصاريح إسرائيلية للسفر خارج القطاع لتلقي العلاج الطبي الذي كان سينقذ حياتهم. 

114. ولا يزال الاطفال يقعون ضحايا لهجمات المستوطنين حيث يتعرضون لاطلاق النار والضرب والتهديد أثناء توجههم إلى المدرسة أو أثناء رعايتهم لمواشيهم أو اللعب خارج منازلهم. ولقد تم انتهاك حقهم في الحصول على الغذاء بصورة جسيمة في قطاع غزة المحاصر حيث عانى الآلاف من الجوع وسوء التغذية وفقر الدم وضعف النمو وغيرها من الأمراض الناتجة عن ذلك. كما واصلت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والرفاه العام للأطفال انخفاضها نتيجة لسياسات إسرائيل التمثلة في عرقلة وصول سبل العيش الأساسية وقيامها بإفقار الغالبية العظمى من السكان.
F. ردود المجتمع الدولي
البيان الصادر عن مكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، 29 أيلول/سبتمبر 2009
115. أعربت الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية نتيجة لاستمرار الأعمال غير القانونية من جانب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال. وأعربت الحركة على وجه الخصوص عن بالغ قلقها إزاء استمرار حملة الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية التي تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع شديد صدمتها حول الوضع في القدس الشرقية المحتلة، وحول غير قانونية وإنسانية الحصار الاسرائيلي الذي لا تزال تفرضه إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وما ينجم عن ذلك من أزمة إنسانية وخيمة.
116. وحزرت حركة عدم الانحياز من خطورة الهجمات الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين بالاعتداء على المصلين الفلسطينيين في الحرم الشريف في القدس الشرقية المحتلة. وأدانت الحركة الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والعدوان والأعمال غير المشروعة ضد المواقع في المدينة المقدسة وضد سكانها الفلسطينيين. وكررت الحركة إدانتها لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والتدابير الاستفزازية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والطبيعة الجغرافية وطابع ووضع القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعربت عن بالغ قلقها من استمرار قيام إسرائيل -في التحد الواضح للإجماع الدولي الواضح برفض مثل هذه الأنشطة الاستيطانية والخرق الصارخ للقانون الدولي- في بناء المستوطنات والجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيما في القدس الشرقية وما حولها، ومواصلة قيامها بهدم منازل الفلسطينيين لطرد العائلات الفلسطينية من منازلها ومصادرة أراضيها وممتلكاتها، وتنفيذ الحفريات في المدينة بما في ذلك في المناطق القريبة من مجمع الحرم الشريف.
117. وكررت الحركة مطالبتها بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان، وبوضع حد للحصار غير المشروع على قطاع غزة، وجميع الأنشطة الاستيطانية التي تؤدي إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وتقويض آفاق السلام. ودعت حركة عدم الانحياز المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لكافة التزاماتها القانونية، بما في ذلك الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، والتزاماتها في إطار خارطة الطريق.
118. ودعت الحركة إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق. وفي هذا الصدد أكدت الحركة مجددا دعمها الثابت لنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته مجاورة ومستقلة وقابلة للحياة في فلسطين تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وايجاد حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة 194(III).
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يستقبل وزير العدل الفلسطيني والجامعة العربية واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق: 16 تشرين الأول/أكتوبر
119. استقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في الـ16 من تشرين الأول/أكتوبر وفدا فلسطينيا يرأسه الدكتور علي خشان وزير العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية، يرافقه السفير الفلسطيني في هولندا نبيل ابو زنيد وفريق من الخبراء القانونيين من بينهم فوغان لوي أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد. كما استقبل المدعي العام أعضاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي يرأسها البروفيسور جون دوغارد، وأعضاء الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك في سياق المشاورات الجارية.
120. وقدم وفد السلطة الوطنية الفلسطينية تقريرا أوليا يعرض الحجج القانونية التي تدعم الإعلان الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2009  والذي بموجبه تم قبول اختصاص المحكمة في الجرائم التي ترتكب في فلسطين. وسيقوم مكتب المدعي العام وبعناية بدراسة كل الحجج الداعمة المقدمة بدءا من مسألة ما إذا كان الإعلان الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية للموافقة على ممارسة الولاية القضائية من جانب المحكمة الجنائية الدولية قد لبى كافة المتطلبات القانونية. وقال المدعي العام "إننا نقدر الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية والحجج القانونية واسعة النطاق التي قدمت حول منطقة قانونية معقدة للغاية". 
اللجنة الرباعية للشرق الأوسط: البيان الصادر في 19 آذار/مارس 2010
121. إن اللجنة الرباعية ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، والمبعوث الأميركي الخاص للسلام في الشرق الأوسط جورج متشل، والمفوضة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، اجتمعت في موسكو في 19 آذار/مارس 2010. وقد انضم إلى الاجتماع ممثل الرباعية توني بلير.
122. تأكيدا للمبادئ الأساسية المنصوص عليها في بيان تريستا في 26 حزيران/يونيو 2009، ترحب الرباعية بالاستعداد لبدء المحادثات عن قرب بين إسرائيل والفلسطينيين. وتؤكد الرباعية على احترام الظروف التي مكّنت من الاتفاق على بدء المحادثات عن قرب، لأن هذه المحادثات تمثل خطوة هامة باتجاه البدء، دون شروط مسبقة، بالمفاوضات الثنائية لحل كل قضايا الوضع النهائي كما اتفق عليها الطرفان من قبل. وتعتقد الرباعية بأن هذه المفاوضات يجب أن تؤدي إلى تسوية، بالتفاوض عليها بين الطرفين خلال 24 شهرا، تنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتسفر عن قيام دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. وتجدد الرباعية التأكيد على أن السلام العربي الإسرائيلي وإنشاء دولة فلسطين المسالمة في الضفة الغربية وقطاع غزة هما في مصلحة الطرفين الأساسية وكل دول المنطقة والمجتمع الدولي. وتدعو الرباعية في هذا الصدد كل الدول إلى تأييد الحوار بين الطرفين.
123. وتكرر الرباعية دعوتها لإسرائيل والفلسطينيين للتصرف على أساس القانون الدولي وعلى أساس اتفاقياتهما والتزاماتهما السابقة – لا سيما الالتزام بخارطة الطريق، بغض النظر عن مبدأ المعاملة بالمثل– وذلك من أجل تعزيز جو يؤدي إلى مفاوضات ناجحة، وتؤكد مجددا أن الأعمال المنفردة التي يتخذها أي من الطرفين من جانب واحد لا يجوز لها أن تجحف سلفا بنتيجة المفاوضات ولن يعترف بها المجتمع الدولي. وتحث الرباعية حكومة إسرائيل على تجميد كل النشاط الاستيطاني، بما فيه النمو الطبيعي، وتفكيك المراكز المتقدمة (البؤر الاستيطانية غير القانونية) التي تم إنشاؤها منذ آذار/مارس 2001، وتجنب أعمال الهدم والإخلاء في القدس الشرقية. 
124. وإذ تذكّر الرباعية بأن المجتمع الدولي لا يعترف بضم القدس الشرقية، تشدد على أن وضع القدس قضية من قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها من خلال المفاوضات بين الطرفين، وتشجب قرار حكومة إسرائيل بالدفع قدما بمخطط وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية. وتجدد الرباعية تأكيد نيتها في رصد التطورات في القدس عن كثب مبقية في الاعتبار اتخاذ خطوات قد تلزم لمعالجة الوضع على أرض الواقع. وتدرك الرباعية أن بإمكان الطرفين التوصل إلى اتفاق مشترك لتحقيق طموحات الطرفين بالنسبة للقدس وتكفل وضعها لكافة الناس في أنحاء العالم.
125. وتدعو الرباعية أيضا كل الدول في المنطقة وفي المجتمع الدولي على اتساعه إلى مماثلة الالتزام الفلسطيني ببناء الدولة وذلك عن طريق تقديم االمساهمة الفورية الملموسة والدعم المستمر للسلطة الفلسطينية. 

126. وتعرب الرباعية عن قلقها الشديد تجاه استمرار تدهور الأوضاع في غزة، بما في ذلك الوضع الإنساني ووضع الحقوق الإنسانية للسكان المدنيين، وتؤكد الحاجة الملحة إلى إيجاد حل دائم لأزمة غزة. 
127. وإدراكا منها لأهمية مبادرة السلام العربية، تتطلع الرباعية قدما إلى تعاون أوثق مع الأطراف المعنية والجامعة العربية، وتحث حكومات المنطقة على إبداء الدعم العلني لاستئناف المفاوضات الثنائية والدخول في حوار منظم منهجيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتبني علاقات إيجابية في المنطقة في سياق التقدم نحو السلام الشامل على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و1937 و1850 ومبادئ مدريد، بما في ذلك التوصل إلى اتفاقيات للسلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان.
مجلس الأمن-يجب على إسرائيل وقف الاستيطان: 14 نيسان/أبريل 2010
128. أكد مسؤول في الأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية تدعو اسرائيل لتجميد نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية مبينا أنه على الرغم من الترحيب بالايقاف الجزئي في البناء إلا أن ذلك ليس كافيا وأدى إلى حدوث أزمة الثقة التي أبقت المحادثات بين الطرفين دون استئناف.
129. وقال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو لمجلس الامن خلال جلسة علنية بأن "هذه السياسة لا ترقى إلى التزام اسرائيل المنصوص عليه في خارطة الطريق بالتجميد الكامل للاستيطان بالكامل واستبعاد النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية". 

130. ووصف الوضع على الارض بأنه "هش" خلال مؤتمر حول الشرق الاوسط مبينا أن نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى قلب حي فلسطيني في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية قد ادى الى وقوع المزيد من أعمال العنف بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين. وأشار إلى التطور الذي وصفه بأنه "مثير للقلق" بإصدار أمر عسكري اسرائيلي يعطي القيادة العسكرية صلاحية طرد فئة واسعة من الناس لا تعتبرهم من سكان الضفة الغربية، مبينا أن هذا الامر يمكن أن يكون له تأثير يتمثل في تمكين السلطات الإسرائيلية من ترحيل هؤلاء الأشخاص وإثارة ردود أفعال فلسطينية وعربية قوية". 

131. وأضاف أن المنسق الخاص روبرت سيري قد أثار هذه القضية مع السلطات الاسرائيلية، وإن مكتبه سيواصل رصد هذا التطور عن كثب. من جانبه قال زاهر تانين نائب رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في كلمته الذي أعقبت كلمة السيد باسكو بأن "تنفيذ هذا الامر العسكري من شأنه أن يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري، وترحيل الأشخاص المحميين، بصورة فردية أو جماعية من الأراضي المحتلة".

132. وكان السيد باسكو قد قال بأن السلطة الفلسطينية تحتاج إلى ما يقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي شهريا من تمويلات خارجية لتغطية نفقات الميزانية، ولكنه ومنذ كانون الثاني/يناير فقد تم تحويل نحو 174 مليون دولار فقط، وإن هذا العجز المتوقع في ميزانية السلطة الفلسطينية يمكنه أن يقوّض الإصلاح وجدول أعمال بناء الدولة. وشجع الدول الأعضاء على الالتزام بالأموال التي تعهدت بدفعها حيثما كان ذلك ممكنا كدعم مباشر للسلطة الفلسطينية". 

III. تعليقات وملاحظات الأمانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO)
133. إن غزة تقبع تحت الحصار الاسرائيلي المشدد منذ شهر حزيران/يونيو 2007. ولقد تسببت العملية العسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة المحتل بانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للمدنيين الفلسطينيين فيه. وإن الحصار غير القانوني الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية وقطع إمدادات الغذاء والدواء والوقود يشكل عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني ويؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية وخيمة.
134. وتفاقمت الأزمة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة إسرائيل في 31 أيار/مايو 2010 ضد "أسطول الحرية" وقافلة السفن التركية التي كانت تحمل المساعدات الإنسانية لسكان غزة. وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي شجب بشدة الحصار الاسرائيلي على غزة والأعمال غير القانونية ضد أسطول الحرية فإن إسرائيل لا تزال تبدو بأنها غير نادمة أو آسفة.
135. إن الهجمات على غزة خلال الفترة ما بين 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 و18 كانون الثاني/يناير 2009 مع اغلاق جميع حدود القطاع قد حرم المدنيين الفلسطينيين من "حق التماس ملجأ في مناطق أخرى" حيث يعتبر هذا الوضع الجديد انتهاكا آخر لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني. وإن العديد من المخاوف التي أثارها المقرر الخاص السيد ريتشارد فولك تحتاج إلى الدراسة والاهتمام جدي، ولقد أشار بكل وضوح إلى هذه الانتهاكات وإلى عدم الامتثال للمبادئ المعمول بها في القانون الدولي من جانب دولة إسرائيل والتي تتم ممارستها ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد تحدى الهجوم على غزة جميع المبادئ المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي عندما شنت اسرائيل هجوما غير متناسب في القوة ضد المدنيين الأبرياء.
136. إن التدمير المتعمد لمحطات توليد اطاقة الكهربائية ، وشبكات المياه ، والجسور ،  والطرق ، وغيرها من البنى التحتية في قطاع غزة هو انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ولها آثار ونتائج كبيرة وطويلة الأجل على سكان قطاع غزة . إن إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية وصيانة حقوق الإنسان الأساسية للسكان الفلسطينيين. 
137. ذكر القاضي ريتشارد غولدستون رئيس بعثة تقصي الحقائق للامم المتحدة بأنه وأعضاء اللجنة وافقوا على المهمة المنوطة اليهم لانهم يعتقدون بعمق في سيادة القانون وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والمبدأ القائل بأنه يجب حماية المدنيين من التعرض للأذى في الصراعات المسلحة إلى أقصى حد ممكن. وأعرب عن اعتقاده بأن العمل من اجل التوصل الى العدالة أمر أساسي وأنه لا ينبغي أن توجد دولة أو جماعة المسلحة أعلى من القانون. وإن الفشل في تحقيق العدالة عند ارتكاب انتهاكات خطيرة خلال أي صراع سيكون له تأثير عميق على العدالة الدولية.
138. وفصلت اللجنة عددا من الحوادث المحددة التي قامت فيها القوات الاسرائيلية بشن هجمات مباشرة ضد المدنيين كان لها نتائج مميتة. وأثبتت الوقائع أنه لم يكن هناك أي هدف أو ميزة عسكرية يمكن لها أن تبرر تلك الهجمات. وجرى التأكيد بوضوح على أن الآثار المترتبة على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة لعدة سنوات وصلت إلى حد الانتقام والعقاب الجماعي وتعتبر من جرائم الحرب.
139. وأشار التقرير بعبارات لا لبس فيها إلى أن حق الحكومة الاسرائيل في حماية مواطنيها لا يبرر سياسة العقاب الجماعي لشعب واقع تحت الاحتلال الفعلي، وتدمير وسائل الحياة الكريمة والتسبب بصدمات نفسية ناجمة عن هذا النوع من العمليات العسكرية التي اطلقت عليها اسرائيل اسم عملية "الرصاص المصبوب". إن مثل هذا الامر يساهم في ترعرع الشباب في ثقافة الكراهية والعنف، مع أمل ضئيل بالتغيير في المستقبل.
140. واشار القاضي غولدستون أيضا إلى أن عدم المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية قد وصلت إلى حد الأزمة في غزة، وإن استمرار عدم العدالة يقوّض أي أمل في نجاح عملية السلام وتعزيز بيئة تنبذ العنف. وتم الإثبات مرارا وتكرارا بأن إهمال العدالة لن يؤدي إلا إلى زيادة الصراع والعنف، وبالتالي فإنها مسؤولية المجتمع الدولي في التوصل الى اساس ذي معنى لتحقيق السلام والأمن لجميع الشعوب في المنطقة، وإن كرامة الإنسان وأمن هؤلاء الناس لن يتحققان إلا بهذه الطريقة.
141. ولا بد من الإشارة إلى أن الناس ليسوا وحدهم ضحايا للأعمال العدائية ، فإن هذا العدوان قد يؤثر أيضا على عملية السلام التي كانت جارية منذ مؤتمر أنابوليس الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 . إن المجتع الدولي يواجه في هذه المرحلة تحديا مزدوجا يتمثل في تقديم المساعدة الإنسانية والمشاركة في الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار ، إضافة إلى ضرورة إعادة بناء العمليات السياسية : بين الفلسطينيين-الفلسطينيين ، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وبين اسرائيل والعالم العربي. 
142. إن للتطورات في كل من إسرائيل وفلسطين تأثير مباشر على عملية السلام . وإن خلق مناخ ملائم للسلام ينبغي أن يكون له الأولوية لدى كل من الاسرائيليين والفلسطينيين . وإن الحاجة الملحة لدى المجتمع الدولي ينبغي أن تكون إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ، والتي هي ديمقراطية بطبيعتها ويمكن أن يكون لها طابع التعايش السلمي مع جيرانها بما يتفق مع قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الأمن . وكما لاحظ أحد العلماء البارزين فإن الـ60 عاما الماضية كان "طويلة على القرارات ، ولكنها كانت قصيرة على الحلول".
143. من المهم جدا في أية تسوية لنزاع بموجب القانون الدولي أن يتم الاخذ في الاعتبار قواعده الأساسية والمعروفة باسم "القواعد الآمرة" من قبل صانعي السلام ليس نتيجة للأسباب المنطقية ولكن لأنها تجسد المبادئ الجوهرية للنزاهة والعدالة. وإن القانون الدولي لا يسمح للدول بأن تتجاهل القواعد الآمرة في إدارة علاقاتها الدولية، ولا يجوز له الدخول في الاتفاقات تتعارض معها
.
144. في سياق الصراع الاسرائيل الفلسطيني، وهناك نوعان مع القواعد الآمرة ذت الأثر العميق في إيجاد حل من الجوانب الإقليمية، المبدأ الديمقراطي في الحق في تقرير المصير لغالبية السكان في الأراضي التي يعيشون فيها، والحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب والتي تنطبق على المعتدين والضحايا على حد سواء. وبسبب الاهمال الطويل لهذه القواعد الآمرة على المدى الطويل فقد وصلت جميع مبادرات السلام السابقة إلى نهايات فاشلة. ومن المهم التأكيد على دورها في تصور العدالة في أي شروط مقترحة للتوصل إلى اتفاق دائم ومستدام مع مرور الوقت. كما أن هناك بعض الاعتبارات الأخرى التي لها علاقة بنزاهة الاتفاق والتي يجب أن يتم تناولها من قبل المجتمع الدولي لدفع الطرفين إلى التوصل الى اتفاق من شأنه إنهاء الصراع ويسفر عن إيجاد "دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن". 

145. وكما يقوم زعماء اسرائيل بمطالبة الفلسطينيين بتقديم "تنازلات" مثل تلك التي تقدمها، فمن الهم أن نلاحظ أن الفلسطينيين لم يطالبوا اسرائيل بتقديم أي تنازلات إقليمية-أي التخلي عن أي من الأراضي التي حصلت عليها إسرائيل في حرب 1948-، كما أن إسرائيل لم تشر في أي وقت إلى أنه ستكون على استعداد وتحت أي ظرف من الظروف لأن تفعل ذلك. إن ما يطالب الفلسطينيون به إسرائيل هو إعادة الأراضي التي تم فيها إنشاء المستوطنات بطريقة غير قانونية والتي نقلت إليها إسرائيل سكانها إليها في انتهاك لالتزاماتها بموجب المعاهدات والقانون الدولي. وإن وصف إعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة بطريقة غير مشروعة على أنه جزء من التنازلات الإسرائيلية لا يغضب الفلسطينيين وحدهم، ولكنه كذلك يهدد حقوقهم حتى قبل بدء أية مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.
146. إن المستوطنات التي أنشأتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولعدة اتفاقات تم التوقيع عليها بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتمت الإشارة إليها من قبل محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في عام 2004 حول العواقب القانونية المترتبة على تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتعارض اسرائيل قرار الجمعية العامة الذي تطلب فيه من محكمة العدل الدولية تقديم رأيها حول هذه المسألة. وليس من المستغرب أن تسعى اسرائيل ومؤيدي إسرائيل إلى الرفض الدائم لرأي محكمة العدل الدولية على اعتبار انه "غير ملزم" و "استشاري فقط". 

147. وفي علامة بارزة تمثلت في الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2004، وجدت المحكمة أن عملية بناء الجدار التي تقوم بها إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، وأن إسرائيل ملزمة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتفكيك هذا الجدار والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييده. وأردات المحكمة من الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر في ما هو مطلوب من عمل لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والوضع الناجم عنه، وذلك بعد أخذ العلم بالرأي الاستشاري للمحكمة. 

148. كما أن هناك سوء فهم واسع بشأن ما يعتبر "تدخلا غير مناسب" من قبل أطراف خارجية في النزاع بين اسرائيل وفلسطين، واستحالة وضع "تسوية مفروضة". ففي الواقع لم يسع المجتمع الدولي لفرض تسوية، ولكنه طالب الأطراف التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذ هذه الالتزامات التي تفرض نفسها من خلال عدد من الاتفاقات السابقة بما في ذلك اتفاقات أوسلو وخارطة الطريق وتفاهمات أنابوليس.
149. وبمزيد من التفصيل فإن القانون الدولي في الواقع يتطلب عندما يتعلق الأمر بالقواعد الآمرة مثل الحق في تقرير المصير وعدم جواز اكتساب الأراضي عن طريق الحرب، بأن تقوم الأمم المتحدة والدول الفردية بكل ما في وسعها لضمان تنفيذها. وتم قبول قرار الجمعية العامة رقم 2625(24 تشرين الاول/أكتوبر 1970) على أنه تفسيرا رسميا للمبادئ القانونية الأساسية التي أعرب عنها في أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
150. إن هذا يضيف مجموعة جديدة من الالتزامات على اسرائيل: "فهي ليست فقط ملزمة بالتفاوض بحسن نية من أجل إنهاء الاحتلال، ولكنها أيضا وقطعيا ملزمة بواجب ضمان وتعزيز حق تقرير المصير للفلسطينيين"، إن هذا الالتزام الذي يعتبر من القواعد الآمرة هو قطعي وملزم لجميع الدول، وبالتالي للأمم المتحدة.
151. إن الاحتلال الإسرائيلي والسياسات ومشاريع الاستيطان الواسعة تقوم على أساس افتراض العكس، أي أنه إذا لم يتم التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فإن "الوضع الطبيعي" الذي سيكون قائما هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلى أجل غير مسمى. وإذا صح هذا الافتراض فعندها سيكون قراري مجلس الأمن 242 و338 دعوة لا يمكن رفضها لإسرائيل -ولجميع المحتلين- لتجنب محادثات السلام من أجل الحفاظ على الوضع الراهن، والذي بالطبع هو ما كانت تقوم به اسرائيل بالضبط.
152. إن نظام الاحتلال الذي يرفض المساهمة بجدية في الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ينبغي أن يعتبر غير قانونيا. في الواقع ينبغي النظر إلى مثل هذا الرفض على أنه ضم صريح. إن على المحتل واجبات بموجب القانون الدولي بإجراء مفاوضات وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سلمي. وإن المحتل الذي يطرح شروطا غير معقولة، أو غير ذلك يعرقل المفاوضات من أجل السلام لغرض الاحتفاظ بالسيطرة على الأراضي المحتلة، يمكن اعتباره على أنه مخالف للقانون الدولي.
153. لقد تم الإعراب عن التوافق الدولي في الآراء من خلال القرارات التي تحظى بتأييد واسع والتي أصدرها مجلس الأمن للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة. ولقد أكدت قرارات مجلس الامن الدولى ذوات الارقام 242 و338 و1515 على الواجب المترتب على إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها في حرب الايام الستة عام 1967. وإن مبدأ الأرض مقابل السلام المنصوص عليه في هذه القرارات يجب أن يكون نقطة النهاية في أي عملية سلام يمكنها تحقيق سلام دائم، وذلك نظرا لأن جميع الإجراءات الإسرائيلية تتم بناء على ما يسمى "أسبابا أمنية".  
154. إن إسرائيل ملزمة باحترام والالتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسـطس 1949 ، ولا سيما أحكام الاتفاقية التي تطلب إلى القوة المحتلة حماية الوضع القائم وحقوق الإنسان وآفاق تقرير المصير للشعب المحتل . لقد رفضت إسرائيل منذ عام 1967 قبول ذلك في إطار الالتزامات القانونية ، وإن الأمر لم يقتصر على أن اسرائيل لم تنسحب من الأراضي المحتلة ، بل إنها قامت خلال فترة الاحتلال بإيجاد مستوطنات مدججة بالسلاح وطرق التفافية خاصة بالمستوطنات ومناطق أمنية في خضم جسد الدولة الفلسطينية المستقبلية الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الحقوق الفلسطينية الأساسية . 
155. هناك نقطة مهمة أخرى يجب دراستها وهي أنه ومن أجل التوصل إلى أي حل ملموس فيجب التوصل كذلك إلى حل آخر لقضية اللاجئين الفلسطينيين ، التي تعتبر جانبا أساسيا من جوانب الصراع العربي الإسرائيلي ، والتي يبدو أنها قد انتقلت إلى حد هامشي في نطاق اهتمام المجتمع الدولي ، ولا يجب أن يتم تأجيل هذه المسألة إلى الأبد ويجب أن تحل وفقا لقرار الجمعية العامة 194 (1948).
156. في الوقت الذي من الممكن فيه التوصل إلى أي حل لهذه المشكلة ، ظهرت مبادرات مختلفة من قبل المجتمع الدولي ، على سبيل المثال مبادرة بيروت للسلام التي اعتمدتها القمة العربية والتي يجب أن ينظر فيها أيضا . إن المبادرة العربية البارزة فتحت عهدا جديدا للسلام والتطبيع بيـن "جميع الدول العربية وإسرائيل والذي تجاوز في قوته مبدأ الأرض مقابل السلام فقط ، ليصل إلى الأرض مقابل السلام والأمن وحسن الجوار والتطبيع" . 
157. إلى أن يتم منح جميع الحقوق للشعب الفلسطيني بموجب المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي واحترامها من جانب اسرائيل ، فإنه من حق الشعب الفلسطيني الاستمرار في مقاومة الاحتلال وذلك بسبب رفض إسرائيل تنفيذ التوجيهات الناتجة عن الإجماع داخل الأمم المتحدة . وإن الإجماع في الامم المتحدة هو مقنع نظرا لأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير معترف به من قبل غالبية الدول ، ولقد أوضحت الأمم المتحدة الحقوق والواجبات القانونية فيما يتعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني في سلسلة من القرارات التي تحظى بتأييد واسع ، وكذلك في خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

158. باعتبار المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) هي المنظمة الحكومية الوحيدة في منطقة آسيا وأفريقيا لذلك فإنها سوف تواصل التأكيد على الحاجة الملحة من جانب المجتمع الدولي للتصدي بجدية لكافة الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي المذكورة أعلاه والتي ترتكبها القوة المحتلة ضد الشعب الفلسطيني . وفي القرارات المتعاقبة التي اعتمدت في الدورات السنوية ، طالبت المنظمة بأن تقوم دولة الاحتلال "إسرائيل" باغتنام جميع الفرص التي يقدمها المجتمع الدولي اذا كانت تريد السلام الحقيقي والأمن وعلاقات حسن الجوار مع الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر وحتى بالنسبة للأجيال المقبلة ولشعبها الذي يعاني كذلك من هذه الحالة المؤلمة . وفي هذا الوقت من الأزمة ، فإنه يتعين على بلدان آسيا وأفريقيا دعم واعلان التضامن مع النضال الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة.
الملحق-I
مشروع قرار للدورة السنوية الـ49 

                            



AALCO/RES/DFT/49/S 4
                                        8 آب/أغسطس2010
ترحيل الفلسطينيين والممارسات الإسرائيلية الأخرى بما فيها الهجرة الجماعية والاستيطان اليهودي في جميع الأراضي المحتلة والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (متداول)

إن المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) في دورتها الـ49،
وبعد دراسة وثيقة الامانة العامة No.AALCO/49/DAR ES SALAAM/2010/S 4,
وبعد الاستماع وبالتقدير إلى الكلمة الافتتاحية لنائب الأمين العام،

وإذ تشير وتؤكد على القرارات التي اتخذت في الدورات السنوية المتتالية للمنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وإفريقيا (AALCO) منذ عام 1988، عندما تم عرض الموضوع لأول مرة على جدول أعمال المنظمة، ولا سيما القرارات التي تم اعتمادها في 22 نيسان/أبريل 1998 و23 نيسان/أبريل 1999،
وإذ تشير وتؤكد كذلك على القرارات التي تم اعتمادها في 23 من شباط/فبراير 2000، والقرار RES/40/4 المعتمد في 24 حزيران/يونيو 2001، والقرار RES/41/4 المعتمد في 19 تموز/يوليو 2002، والقرار RES/42/3 المعتمد في 20 تموز/يوليو 2003، والقرار RES/43/S 4 المعتمد في 25 حزيران/يونيو 2004، والقرار RES/44/S 4 المعتمد في الاول من تموز/يوليو 2005، والقرار RES/45/S 4 المعتمد في 8 نيسان/أبريل 2006، والقرار RESW/46/S 4 المعتمد في 6 تموز/يوليو 2007، والقرار RES/47/S 4 المعتمد في 4 تموز/يوليو 2008، والقرار RES/48/S 4 المعتمد في 20 آب/أغسطس 2009، 

وبعد متابعة المداولات التي تمت حول ها البند والتي عكست وجهات نظر الدول الأعضاء، 
وباقتناعها بالصعوبات الكبيرة التي نجمت عن قوة الاحتلال والتي تعيق تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة، 
وبأخذ العلم بانسجاب اسرائيل من غزة وأجزاء من شمالي الضفة الغربية، 

وإذ ترحب بالمبادرات الدولية والاقليمية لتحقيق السلام في الشرق الاوسط،

وإذ تدين للأفعال الاسرائيلية العنيفة واستخدام القوة ضد الفسطينينين مما أسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات ودمار وهجرة جماعية وترحيل قسري في انتهاك لحقوق الانسان ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949،

وإذ تؤكد على الحاجة الى الالتزام بالاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية التي تم التوصل اليها بهدف تحقيق تسوية شاملة، 
وإذ تعرب عن قلقها إزاء التدهور الخطير المستمر للوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والترحيل المستمر للفلسطينيين من وطنهم، وإزاء استمرار الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الناجم عن الاستخدام المفرط للقوة، واستخدام العقاب الجماعي، وإعادة احتلال وإغلاق المناطق، ومصادرة الأراضي، وإنشاء وتوسيع المستوطنات وبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية، وجميع الإجراءات الأخرى الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتكوين الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في هذه الأراضي، وتدعو إلى تنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالحالة الإنسانية المتردية للسكان الفلسطينيين،
وإذ تذكر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية لإقامة الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقرار الجمعية العمومية ذي الصلة (A/RES/ES-10/15) الصادر في 20 تموز/يوليو 2004 والقرار (ES-10/17) الصادر في 15 كانون الاول/ديمسبر 2006 وكذلك مبادرة الامم المتحدة بإنشاء سجل للأضرار الناجمة عن تشييد الجدار العازل،  
وإذ تعرب عن قلقها الشديد إزاء إصرار إسرائيل في المضي قدما في بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وما حولها، والنظام المرتبط به والذي يتعارض مع القانون الدولي،
وإذ تعترف وبقلق شديد بأن مجلس الامن لا يزال غير قادر على تبني قرار يتص على عدم شرعية الجدار التوسعي الاسرائيلي،
وإذ تعرب عن تأييدها لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والشرق الأوسط التي اعتمدتها القمة العربية الـ14 المنعقدة في بيروت (لبنان) في 28 آذار/مارس 2002 والتي أعيد تأكيدها في مؤتمر القمة الـ19 لجامعة الدول العربية في الرياض في 28-29 آذار/مارس 2007، فضلا عن مبادرات السلام الأخرى بما في ذلك خارطة الطريق للجنة الرباعية،
وإذ تحيط علما بانعقاد مؤتمر أنابوليس حول فلسطين في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، وتفاهمات شرم الشيخ (2009) وغيرها من الأحداث الدولية والإقليمية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، 
وإذ تؤكد أنه لا يمكن إيجاد حل شامل وعادل ودائم إلا من خلال انهاء الاحتلال وفقا لميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقات القائمة بين الطرفين، وقرارا مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والتي سوف تسمح لجميع بلدان المنطقة في العيش بسلام وأمن ووئام،
1- تحث الدول الأعضاء على المشاركة النشطة في عملية السلام/الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية فلسطين على أساس قرارات مجلس الأمن بما في ذلك 242(1967)، 338( 1973)، 425(1978)، 1397(2002)، 1860(2009)، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بما في ذلك 194(1949) حول صيغة "الارض مقابل السلام" والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة، 
2- تدين بشدة التطورات المروعة التي ما زالت تحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك ترحيل الفلسطينيين من وطنهم، والعدد الكبير من القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وأعمال العنف والوحشية ضد الفلسطينيين المدنيين، والتدمير واسع النطاق للممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة والبنية التحتية، وتشريد للمدنيين في الداخل، والتدهور الخطير في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني،
3- تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال الكامل مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقيات جنيف وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وتقرير عام 2009 للسيد ريتشارد فولك المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقرير عام 2010 وتوصيات القاضي غولدستون رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، بهدف حماية حقوق الفلسطينيين، 
4- وتطالب كذلك إسرائيل بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية لإقامة الجدار في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقرار الجمعية العمومية ذي الصلة (A/RES/ES-10/15) الصادر في 20 تموز/يوليو 2004. 

5- وتطالب بقوة وقف اسرائيل تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة وعكس عملية التشييد، 
6. وتطالب كذلك بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير للممتلكات، وتدعو إلى الانسحاب الفوري والكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك 1402(2002)، 1403(2002)، 1515(2003)، 1544(2004) كخطوة أولى لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، 
7. تدعو إسرائيل إلى ضمان عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة،
8. تشجب بشدة الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المترتبة عليه، 

9. توجه الأمانة العامة للمتابعة عن كثب للتطورات في الأراضي المحتلة من وجهة نظر الجوانب القانونية ذات الصلة، 
10. تقرر أن تدرج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت (لدورتها الخمسين) أو (عند الاقتضاء).
�  أشار وفد جمهورية إيران الإسلامية خلال هذه الدورة إلى أن "قيام الكيان الصهيوني (اسرائيل) بترحيل عدد من الفلسطينيين من فلسطين، وطرد السكان من الأراضي المحتلة، سواء في الآونة الأخيرة أو في الماضي يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وأحكام الصكوك والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907، وميثاق الامم المتحدة لعام 1945، واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949، والتي تحظر جميعا الترحيل كشكل من أشكال العقاب في أراض محتلة".


�  ما بعد أوسلو : القانون الدولي الجديد وانتفاضة الاقصى ، تقرير الشرق الأوسط 219 ، شتاء عام 2002 . 


�  تم تقديم هذه الحجة للمرة الأولى من قبل يهودا بلوم ، "صاحب الحق الغائب" : انعكاسات على وضع يهودا والسامرة' 3 مجلة القانون الاسرائيليلي 279 (1968) .


�  انظر ريتشارد آيه فالك و بيرنز اتش وستون ، "علاقة القانون الدولي بالحقوق الفلسطينيية والاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة" في ايما بليفير ، طبعة "القانون الدولي وإدارة شؤون الأراضي المحتلة : عقدين من الاحتلال اسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة" ، (أوكسفورد : مطبوعات كلارندون 1992). 132. قام يورام دنشتين استاذ اسرائيلي للقانون في جامعة تل أبيب برفض نظرية "تستند إلى أسباب قانونية مشكوك فيها". يورام دنشتين ، "القانون الدولي للاحتلال الناجم عن الحرب وحقوق الإنسان"  ، الكتاب السنوي الإسرائيلي لحقوق الإنسان 104 ، 107 (1978) : دبليو توماس ماليسون وسالي في ماليسون ، المشكلة الفلسطينية في القانون الدولي والنظام العالمي ، (لندن : لونغمان ، 1986) .


�  بيان رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وثائق الأمم المتحدة : UN Doc. S/PV.1922, 26 May 1976 .  


�  قرار مجلس الأمن 478 (1980).


�  مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة : الإعلان ، جنيف ، 5 كانون الأول/ديسمبر 2001.


�  مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ، رأي استشاري ، تقارير محكمة العدل الدولية ، 1996 ، 226 ، 257 ، الفقرات. 79 ، 82.


�  المادة 47 من الاتفاقية تنص على: 


"لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة".


�  المادة 147 تعرف"المخالفات الجسيمة" بأنها : 


"القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".


�  . ماتياهو دروبلز  ، الخطة الرئيسية لتنمية المستوطنات في يهودا والسامرة (1980) ، التي ذكرها أردي إمسياس ، "حول اتفاقية جنيف الرابعة ، والأرض الفلسطينية المحتلة" ، مجلة هارفارد للقانون الدولي ، المجلد. 44 ، العدد 1 ، 2003 ، ص. 104 . 


�  لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد ، انظر http://www.fmep.org/  . 


�  على سبيل المثال قرار مجلس الامن رقم 465 لعام 1980 ينص على أن : "... جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي أووضع الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس ، أو أي جزء منها ، ليس لها أي أساس قانوني ، وأن سياسة إسرائيل وممارساتها لتوطين أجزاء من سكانها والمهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، كما تشكل عقبة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط ".


�  A/RES/64/254. 


�  A/RES/64/185.


�  A/RES/64/94.


�  A/RES/64/93.


�  A/RES/64/92. 


�  A/RES/64/91. 


�  A/RES/64/90.


�  A/RES/64/89.


�  A/RES/64/88. 


�  A/RES/64/87.


�  A/RES/64/20.


�  A/RES/64/19. 


�  A/RES/64/17.


�  A/RES/64/16.


�  A/RES/64/10.


�  A/HCR/12/48، الموجز التنفيذي المؤرخ في 23 أيلول/سبتمبر 2009.


�  A/HCR/12/48، الجزء الثاني، الوؤرخ في الـ24 من أيلول/سبتمبر 2009.


�  انظر AALCO/48?PUTRAJAYA/2009/S 4، الصفحات 23-25.


�  الصراع الاسرائيلي الفلسطيني في القانون الدولي: القضايا الإقليمية، أيان سكوبي وسارة هيبين، كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن ،2/2010 ، المقدمة.
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